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 إهداء 

إلى أبي الغالي رحمه الله و جعله في أعلى درجات الجنان، إلى أمي الحبيبة شفاها  
 الله  وحفظها و زادها على عمرها عمرا.

 إلى إخوتي أدامهم الله سندا لي، إلى أخواتي حفظهم الله وسدد خطاهم. 

ما قدمتموه لي في ميزان  إلى كل أساتذتي من الابتدائي إلى الجامعة جعل الله كل  
 حسناتكم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلمة شكر

أحمد الله و أشكره، شكرا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما أكرمني به لإتمام هده  
 المذكرة و أدعوا أن يباركها و يتوجها بمزيد من النجاح مستقبلا. 

يحيى تاسوست  أما بعد أتوجه بشكري إلى كل الأساتذة بجامعة محمد الصديق بن 
 عامة  و الى كل الأساتذة بكلية الحقوق و العلوم السياسية خاص 

 

 بارك الله فيكم ............................................ 
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،  به  يها التجارة الخارجية و تتأثريعتبر النقل البحري عاملا من العوامل التي ترتكز عل
التطور   َّ إنما نشطت التجارة الخارجية زادت الكميات المنقولة بحرا، و في نفس الوقت فوكل  

 . الذي يقع في مجال النقل البحري تنعكس آثاره على التجارة الخارجية 

ان بجميع المهام، فقد كان بمجرد  في القديم تقوم على تكليف الرب  فقد كانت الملاحة البحرية 
تسليمها للمرسل  و الوصول إلى الميناء يتولى تسليم البضاعة المشحونة والمحافظة عليها 

الإصلاحات الضرورية و  ، ر جميع الاحتياجاتيوف    ن هوتحصيل أجرة الشحنة كما أ ،إليهم
من أجل أن تبحر في رحلات جديدة، كل تلك العمليات كانت تتطلب جهدا شاقا  للسفينة

يضاف إلى جهود الربان في أداء مهامه الأساسية و المتمثلة في الجانب التقني للسفينة،  
 . لك كلهذإضافة إلى طول فترة بقاء السفينة في الميناء لا تبحر حتى ينتهي الربان من 

حددة، و ارتفاع تكاليف  السفن و انتظام الرحلات البحرية بمواعيد م و لكن مع تطور بناء      
  ل رؤوس أمواه يتطلب لشراء السفينة و صيانتها أن   بالإضافةإلىالتجاري للسفن  الاستغلال

فعمدت شركات الملاحة   الأكملاستخدمت على الوجه  إلا إذا، ر ضخمة لا يمكن أن تثم
ان تحل محل الرب  لالتي تمر بها سفنهم،  الموانئ فروع لها في  إلىإنشاءزون البحرية و المجه  

 أطول في الميناء  تاعدم مكوث السفينة وقا يؤدي بطبيعة الحال لمم   ، بالقيام بجميع المهام

عملية النقل البحري أكثر   أصبحتلك ذ، و ب وبالتالي التخفيف من تكاليف و أعباء الرسو     
 . القانون البحري ي بأصبحت خاضعة لقانون سم   هالأن  ،تنظيما

و   الأفرادمجموعة من القواعد القانونية المنظمة للروابط القائمة بين  هو الأخير ا ذفه      
وسيلة   حول تدور  وهي نشأت  نذألاحة البحرية، فقواعد القانون من الهيئات الخاصة بصدد الم

بسلام  تتم الرحلة البحرية بسلام،و حتى تتم    أنوالغاية هي  ،فالوسيلة هي السفينة   ،وغاية
 . إليهلك كل حسب المهام الموكلة ذمن وجود أشخاص يسهرون على  د  فلاب 
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ر قواعد القانون البحري و تغيرها  تطو  نفإذو نذكر من هؤلاء الأشخاص وكيل السفينة،     
 . الأساسيتينمرتبط بما يحدث من تطور لهاتين الوسيلتين  

القانون   أحكامتدور حوله   الذيالرئيسية للملاحة البحرية و المحور  الأداة فالسفينة هي  
تتمتع بحالة مدنية متكونة من    إلاأنهامال  أنهاو بالرغم من  خرآ البحري و من منظور 

 . عناصر متباينة، و زيادة على دلك لها جنسية معينة 

جر و بموجب وكالة من  أمعنوي يلتزم مقابل   أو وكيل السفينة فهو كل شخص طبيعي  أما
الرحلة التي   أثناءالربان بالقيام بالعمليات المتعلقة باحتياجات السفينة و لحسابها  أو المجهز 

و المرتبطة برسو السفينة في    الأخرى بالعمليات المعتادة   كذلكان شخصيا و  لا يقوم بها الرب  
 . الميناء

مع التطور الحاصل في التجارة الدولية تعددت مهام و وظائف وكيل السفينة بحيث    و      
نصوص و قوانين دقيقة تنظم  عدم وجود  آخرينإضافةإلىعدة صفات لمساعدين  يأخذ أصبح 

ا ارتباطه بعقد النقل البحري للبضائع ومدى  ذالموضوعي لنشاط وكيل السفينة و كالجانب 
العديد من القواعد الخاصة  ن  أفقط، حيث نجد  الإجرائياكتفائه بالتنظيم و ،   تنفيذهاتأثره في 

  أثارا خاصة به مم   بأحكام إفرادهلك لعدم ذ و العامة المتناثرة في ثنايا الكثير من القوانين و 
القضاء  أمامنزاع  أثيرما  إذاو الاعتماد على القواعد العرفية   التأويلالكثير من الجدل و 

 في عقد النقل البحري،  تأثيرها الوكيل، و مدى ذخصوصا فيما يتعلق بالمركز القانوني له

  ا الموضوع في كونه من بين أهم المواضيع التي تجعلنا علىذتتجلى أهمية دراسة ه  
 دراية بدور وكيل السفينة بالنسبة لعقد النقل البحري.   معرفة و

و ما   ،النقل البحري و كذلك علاقة وكيل السفينة بكل من الشركاء الاخرين في عقد   
مدى تأثيره على سرعة عملية النقل البحري و معرفة المسؤوليات و الالتزامات التي تقع على  

 عاتقه.   
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مدى ساهم وكيل السفينة في   اي الىالتالي:  الإشكالطرح  إلىدفعنا  الذيهو  الأخير ا ذه و 
 تسهيل حركة التعاملات التجارية  

 شكالية يتطلب الاجابة على الاسئلة التالية : ه الاذللاجابة على ه

 ينة ؟ ماهو المركز القانوني لوكيل السف

 لبحري؟ وفي ما يتمثل الدور الذي يلعبه هذا الوكيل في ضوء عقد النقل ا

 

 
 

 



 

 

 

: السند القانوني الفصل الاول

 لوكيل السفينة
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   الإجراءات القانونية للوكالة على السفينةالفصل الأول: 

إلى  فصلال  هذافي   السفينة  سنتطرق  على  الوكالة  لوكيل     لشام   مفهوم  إعطاءو   ،معنى 
  بالإضافة   عقد النقل البحري وعلاقته في وكيل السفينة سنتناول نقطة أخرى وهي  ثم   ،السفينة

 . تنظيم الوكالة على السفينة في الجزائرإلى إجراءات 

 المبحث الأول: مفهوم الوكالة على السفينة

تعني    لغة  و    إدارةالوكالة  نيابة  و  وسبيل  مصلحة  و  تمثيل  و  وتفويض  توكيل  وأداة 
 . وسيلة و وسيط 

تعتبر بمثابة عقد بين الطرفين مبنيا على التراضي فيما بينهما    "الوكالة في القانون فهي  أما
في مختلف النواحي حيث يقوم الوكيل بعمل يكون لحساب الموكل كما التوكيل مثلا لشخص  

أو   العقارات  شراء  أو  بيع  أجل  و    الأراضيمن  مهمات  من  لتوكيل  يحتاج  هو  ما  كل  أو 
أيضا  و    أعمال. و  نوعه  و  الموكل  تحديد  هو  الوكالة  عقد  في  المطلوب  و  المقصود  لعل 

 العمولة التي سيتقاضاها و نسبتها و الشروط الجزائية و أيضا الطريقة في التعويض. 

   ."كما يجب في عقد الوكالة أن تتوافق نصوصها مع نصوص القانون المحلي لبلد الوكيل 

السفينة مكتب    رسو و يعد وكيل السفينة صلة وصل بين البحر و البر حينما لا يوجد بميناء  
 . )1)وكالة تمثل المجهز أو الناقل

هي ابتداع نشأ    ماإن  ، و تستمد أصلها و مصدرها من القانون الوكالة على السفينة لا    إن    
 عن الواقع في الميدان وعن تطور حركة الملاحة البحرية و القانون البحري بالذات . 

 

 .  19ص   2015ايمان فتحي الجميل مقاولي الشحن والتفريغ دار الجامعة الجديدة الاسكندرية  (1)
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ها ليست  ن  إ على الحيرة و البلبلة، و  الوكالة البحرية ابتداع باعث"يرى بعض المؤلفين أن      
ر حالات الغموض والالتباس الذي يحيط بها هو اختلاط  ما يفس   ن  إ " فعلا الواقع.كذلك في 

بل واعتبارهم لها بمثابة   آخرين أمرها لدى بعض الناس بالوكالة على الحمولة والتباسه لدى 
 )1(."عقد عمولة

للبحر الأبيض     وقد سمحت حالة الالتباس هذه، ولاسيما لمهن أخرى، مثل متعهد الشحن 
جزء السفينة  ينتزع من وكيل  بأن  الى    االمتوسط،  بالنسبة  ثابت  من صلاحيته. هذا صحيح 

 . االتكفل بالبضائع و تسليمه

الآ      السفينة في  الوكالة على  التأكيد أن  تقتصر على الصلاحيات  ويمكن  لم  الراهنة  ونة 
التي تنحصر في عمليات الشحن و التفريغ بجانبها القانوني، بل ينبغي أن ينظر اليها من  

 ز ذاته. واجبات المجه  خلال 

سلعة أو غيرها من ممتلكات أو مبلغ من المال لدى شخص    إيداعكلمة وكيل تعني    ن  إ"     
تمن عليها و قد ظهرت الكلمة في نهاية القرن الرابع عشر، لكن لفظ الوكيل استعمل في  مؤ 

 )2(." خرآالقرن السابع عشر للدلالة على مفهوم 

من الأمر    1الكتاب  7الباب  4لى الوكيل في تعقيبه على المادة  إل من أشار  أو    "فالان"  كان"
وكيل السفينة كان يحمل في    بفرنسا. الملاحظ أن   1681الصادر بشأن الملاحة البحرية سنة 

الموانئ   في  يدعي  كان  و  بالوفاء  الموصى  اسم  المتوسط  الأبيض  بالبحر  الفرنسية  الموانئ 
خر من سلطة وكيل  آوفي الخارج كذلك بأسماء مختلفة مع سلطة تقترب بقدر أو ب   ،طلسيةالأ

 

 . 117ص   1990  -مصر-عبد الفتاح مراد موسوعة القانون البحري دار الكتاب المصرية   (1)
 107، ص2015-  2014-، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة تلمساندور وكيل السفينة في عقد النقل البحري (2)
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المؤلفين  "السفينة،   بعض  وكيل  إويذهب  وعبارة  البحري  العون  عبارة  عبارتين  استعمال  لى 
 )1(."السفينة

ل فكرة تخطر على البال هي الفكرة التي تجعل  أو    فإن  وعندما نتحدث عن وكيل السفينة،     
و    ية ذبالأغعملية شحن السفينة و تموينها    لأن    ، د مشرف على شحن حمولة تفريغهامنه مجر  

يمكن   عملية  الوقود  مع  إل  إسنادهابمستلزمات  التعاون  مع  التناول  مقاولة  الممونين،  أى  حد 
الوكالة على السفينة تفيد    لكن عندما نقرأ بتمعن النصوص المتعلقة بوكيل السفينة، ندرك أن  

جهة   من  بالسفينة  الاهتمام  و  جهة  من  بالحمولة  المادة  إ،  أخرى العناية  تنص  من    609ذ 
   يعتبر وكيل السفينة كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم مقابل أجر "القانون البحري الجزائري 

الرب  و  أو  المجهز  من  وكالة  و  بموجب  السفينة  باحتياجات  المتعلقة  بالعمليات  بالقيام  ان 
  الأخرى ان شخصيا و كذلك بالعمليات المعتادة  لحسابها أثناء الرحلات و التي لايقوم بها الرب  

 )2(."و السفينة بالميناءو المرتبطة برس  

من القانون البحري الجزائري في    609و تتمثل المهمة الرئيسية لوكيل السفينة بموجب المادة  
لوفة اللازمة للسفينة و التي هي: شراء المؤن من  أالمجهز لانجاز المهام القانونية الم  "إلزام

  (3) ن".المحروقات و قطع الغيار و ابرام عقود التصليح و الترميم و تحصيل أجرة الشح 

الأعمال   هذه  رب  "و  العادة  في  لأن  يتولاها  السفينة  مان  تدخل  أن  ها  ويمكنه  سلطاته،  بين  ن 
وكيل السفينة، و هذا ما جرى و يجرى به العمل في الواقع   إلىبنفسه أو يوكل أمرها    ينجزها

 

 . 120عبد الفتاح مراد, مرجع سابق ص  (1) 
 .  الجزائري من القانون البحري  609المادة (2) 
 .  123  ص سابقالمرجع ال (3)
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بسبب  الاحتياجات العديدة التي تتطلبها السفينة أثناء رسوها في الميناء و نظرا للأهمية التي  
 (1) و"ها المجهز لتقليص مدة هذا الرس  يولي 

ذا إه  عقد النقل وحده لأن    طارـإمفهوم وكيل السفينة لا يمكن حصره في    "أن    نذإفمن الواضح 
سفينته الى    ذا ما أوكل المجهزإسفينة فالذي يوجد به وكيل ال  السفينة في الميناء  راستئجاتم  

وكيل فان مهمة هذا الوكيل ستتمثل في التنظيف والطلاء و السهر على حسن سير الألات  
 )2(." و الأجهزة أو القيام بتجهيزها بما يجعلها قادرة على الملاحة

من    574لاكتتاب تأمين على السفينة و لا الحمولة حسب المادة    ليس وكيل السفينة مؤهلا
الجزائر  البحري  المجهز    ي،القانون  اختصاص  من  وكيل    أن  فذلك  على  المترتبة  الواجبات 

الإ قادرة على  لجعلها  بمدة  السفينة  أي محدودة  المكان  و  الزمان  في  محدودة  واجبات  بحار 
الإ يعطي  الذي  فهو  السفينة  المؤذنة  رسو  ما  بالإقلاعشارة  هذا  أن    و  بالضبط   قادر   هيعني 

و صالحة للملاحة، في المقابل هذه الالتزامات هناك التزامات ازاء الحمولة و    الإبحارعلى  
لا نقف عند الأعمال البسيطة المنوطة في هذا الصدد "ه ينبغي أن  أن ذكرنا بأن    قد سبق لنا

تفريغها و تسليمها فمن   بوكيل السفينة من حيث استلام البضائع و شحنها على السفينة و 
و يتأكد    ر، اواجبه أيضا أن يجعل السفينة قادرة على استقبال الحمولة و أن يفحص بنية الأنب 

ع مه ابصورة  للسفينة  الداخلية  الترتيبات  بأن  الإ  يأةمة  على  وقادرة  البضاعة  حار  ب لاستقبال 
بيد أن كل شيء    الأعمال فهذه   السفينة،  بينها و تشكل واجبات وكيل  الفصل  كلها لايمكن 

يتوقف بداهة على الاتفاق القائم بين الطرفين. وفي وسعنا أن نقول أن مفهوم وكيل السفينة  
 )3(." ذو صلة وثيقة بمفهوم السفينة ذاته

 

- 2014-شيخي محمد أمين ، دور وكيل السفينة في عقد النقل البحري، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة تلمسان(1)
 27  ، ص2015

 . 15ص  2009طبعة اولى   -مصر-عبد الحميد مرسي عنبر توكيل البحري دار الكتب المصرية  (2)
 ي من القانون البحري الجزائر  574المادة   .(3)
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مفهوم وكيل  من التطرق إلى    ة لابد  السفين   الوكالة علىهذا الصدد لكي نستوعب مفهوم    وفي
من    قبل التصدي إلى الإطار القانوني له إلا أنه قبل هذا لابد    السفينة و معرفة تنوع وظائفه

إعطاء تعريف للسفينة باعتبار أن عقد الوكالة البحرية ينصب على السفينة وما تحتويه من  
 بضائع، مما يدعونا لتعريف السفينة. 

عائمة تقوم  هي كل عمارة بحرية أو آلية  و ،  مالا منقولا  السفينة  تعتبر ،  حسب القانون البحري 
البحرية إم   ا عن طريق قطرها بسفينة أخرى أو مخصصة  وإم    ،ا بوسيلتها الخاصةبالملاحة 

  )1)لمثل هذه الملاحة.

 :  وكيل السفينة  الأولالمطلب 

ثم   قانونية  أهمية  من  لماله  الوكالة  عقد  إطار  داخل  السفينة  وكيل  تعريف  تحديد  بنا  يجدر 
 القانونية لعقد وكالة السفينة. نتطرق إلى الطبيعة 

      وكيل السفينة  تعريف  : الفرع الاول 

ان قديما يقوم بعمليات تسليم البضائع للمرسل إليهم وتحصيل أجرة النقل منهم  كان الرب  "     
التجارية أصبحت في الوقت الحاضر    وبما أن    ،)2("ليس بالقصير  مما يستغرق وقتا السفينة 

، ونظرا لتعدد المرسل إليهم في )3("  كا تحر  ذوهي رأس مال لا ينتج إلا إ"التكاليف،    ةضباه
ر  فقد  الواحدة،  الرب    أن    أى الرحلة  في  استمرار  عند  "ان  بنفسه  البضاعة  تسليم  لمهمة  توليه 

فترة طويلة في   السفينة  بقاء  ليسلمهم  الوصول من شأنه  إليهم  المرسل  يحضر  حتى  الميناء 
  أثناء ونظرا لكثرة الأعمال التي يجب القيام بها    ،)4("  البضاعة ويحصل منهم على أجرة النقل

 

 359ص ، 2016أريوط وسيلة، المجلة الجزائرية للقانون البحري و النقل، العدد السابع، (1)
 177ص م، 2006 ،1ط ،الحلبي الحقوقيةكمال طه، أساسيات القانون البحري، منشورات  (2)
 362ص  ،م2000 ،الإسكندرية ،، منشأة المعارف2كمال حمدي، القانون البحري، ط (3)
 133، ص2001هاني دويدار،الوجيز في القانون البحري، دار الجامعة الجديدة للنشر، (4) 
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التالية،   للرحلة  بالوقود والمؤن  النقل، والتزود  تفريغ وقبض أجرة  بالميناء، من  السفينة  وجود 
 ان. بحث المجهز عن سبيل لتخفيف كاهل الرب   و   بضائع وشحنها استلامو 

فلجأ إلى شخص متخصص يعمل على وجه الإستقلال ليتولى عنه القيام بالأعمال اللازمة 
البحرية والرحلة  هو ،  للسفينة  المستقل  الشخص  تسلم    هذا  في  دوره  ويتمثل  السفينة  أمين 

الرب   من  يتحمل  البضائع  كما  فيها،  الشأن  أصحاب  إلى  وتسليمها  السفينة  تزو    ءعبان  د 
الشاحنين   من  ويتسلم  البحارة،  إستخدام  وعقود  والتأمين  النقل  عقود  ويبرم  والمؤن  بالوقود 

 بضائعهم لشحنها في السفينة ويصدر لهم سندات شحن. 

الشخص الذي يعنيه المجهز في أحد  "أو وكيل السفينة  ي  ه الوكيل البحر ف أيضا على أن  يعر  
الضرورية   والتصرفات  الأعمال  بعض  إجراء  في  عنه  لينوب  السفينة،    لاستغلال الموانئ 

كالقيام بتسليم البضائع  و المؤن إلى أصحابها عند الوصول و تحصيل أجرة النقل المستحقة  
 .)1( "الأدوات اللازمة للسفينة

المادة    أما في  الجزائري  البحري  السفينة-أن ه  على    هفعرف    609القانون  وكيل  كل  ":  -أي 
معنوي شخص   أو  الرب    طبيعي  او  المجهز  وكالة  بموجب  و  أجر،  مقابل  بالقيام  يلتزم  ان 

لحسابها   و  السفينة  باحتياجات  المتعلقة  الربان أبالعمليات  بها  يقوم  لا  التي  و  الرحلة  ثناء 
 .)2("السفينة في الميناء والمرتبطة برسو   الأخرى شخصيا و كدلك بالعمليات المعتادة 

ه غير صحيح  نقاش بحيث أن  للمصطلح وكيل السفينة أو أمين السفينة يدعو    غير أن    
إذ    ،ل هو السفينة و هي جماد لا تقوم بتوكيل هذا الأخير يجعل الموك    ب عليه بأن  عق    ، لغويا

 

 . 19، ص2015فتحي ، مقاولي الشحن و التفريغ، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية،  (إيمان1) 

، المعدل و المتمم بالقانون 1977أفريل    10المؤرخة في    29متضمن القانون البحري، ج رقم  80-76الأمر رقم (2) 
 . 1998يونيو 27المؤرخة في   47ج رقم  98-5



 السند القانوني لوكيل السفينة الفصل الأول:                                             

 

~ 12 ~ 
 

إلا  أ ـالأصح    أن  " المجهز  وكيل  يقال  إطلاق    أن    ن  على  جرى  العملي  هو  االواقع  آخر  سم 
 .)1("الوكيل الملاحي أو التوكيل الملاحي

إم   قبل كل شيء عون مساعد  السفينة هو  وكيل  أن  القول  يمكننا  أو  وعليه  ا بصورة مؤقتة 
 مقيم في أحد الموانئ و يتدخل لخدمة مصالح السفينة و ما تنقله.   دائمة

 اختصاصات وكيل السفينة وتنوعها الثاني:  الفرع  

 وكيل السفينة مساعد للناقلاولا : 
أن    613المادة  نصت         على  البحري  التقنين  أو  من  يدعي  أن  السفينة  لوكيل  يجوز  ه: 

 ا الحق. ذكان تمثيله يمنحه ه إذايدافع عن الناقل أمام القضاء 

الميناء حتى        إلى  السفينة وطاقمها منذ لحظة وصولها  بتولي شؤون  السفينة  يقوم وكيل 
فيقوم الأ  "لحظة مغادرتها،  السفينة  يستلم وكيل  الناقل وفي غالب الأحيان ما  خطار  بتمثيل 

 . )2("نيابة عن الناقل باعتباره هو الممثل الشرعي

 وكيل السفينة مساعد للمجهز:ثانيا : 
ليه مباشرة، و  إان و المرسل عملية تسليم البضاعة لا تتم في الوقت الراهن بين الرب   إن      

صفه  بوصفه ممثلا عن المجهز ووكيل الحمولة بو ما أصبح يعهد بالقيام بها وكيل السفينة  ن  إ
جر المتفق عليه في عقد  ن يدفع لوكيل السفينة الأأالمجهز يلتزم ب  ، فنجد إليهممثلا للمرسل 

قيمة الأجر بنسبة مئوية من أجرة النقل الكلية، كما   و ما جرت عليه العادة تحدد الوكالة،

 

 . 28،ص 2009، 1ط ،الإسكندريةعبد الحميد مرسي عنبر، التوكيل البحري، دار الكتب المصرية، (1) 
لميهوب، مسؤولية الناقل البحري على ضوء القانون الجزائري و الاتفاقيات الدولية، مذكرة لنيل شهادة ماستر،  اشهيرة ب (2) 

 . 60،ص2021-2020كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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مثلا   ،)1("عقد الوكالة  تنفيذ  إطارز بأن يرد لوكيل السفينة المبالغ التي أنفقها في يلتزم المجه  "
لك  ذان كمصروفات تخزين البضاعة و العناية بها أو المبالغ التي أقرضها وكيل السفينة للرب  

من قانون البحرية   616ا ما نصت عليه المادة ذوه ،السفينة بالنسبة لمصاريف رسو  
  الأموال لى وكيل السفينة إد متفق عليها أن يسد  الز خلال المهل يجب على المجه   الجزائرية،

 السفينة في الميناء.  ان و المصاريف المنفقة منه بمناسبة رسو  مة منه الى الرب  المقد  

  ويجوز للوكيل أن يطلب من المجهز تسبيقات تغطية مصاريف العمليات المتعلقة برسو       
ووكيل السفينة يكون مسؤول عن أخطائه الشخصية اتجاه الغير كما لو   ،السفينة في الميناء

ما اقتضته  ذا و ه ، تأخر في تفريغ البضاعة أو في تسليمها أو تلفها أو امتنع عن تسليمها
من القانون البحري عن مسؤولية وكيل السفينة عن أخطائه الشخصية حيث  617نص المادة 

بنود عقد    ذلحق الغير ناشئا عن عدم تنفي  الذي كان الضرر إذالا تنفي مسؤولة المجهز  
  ذ ان فيكون مسؤولا عن أخطائه و عن عدم التزامه بتنفي ز أو الرب  النقل أو عن خطأ المجه  

  من القانون البحري بأن   577ا الشأن ما نصت عليه المادة ذبنود العقد كما نضيف في ه
و البحر الدين يساعدوه في   ز تكون من أعماله و وأعمال وكلائه في البر  مسؤولية المجه  "

الى  93استغلال السفينة باستثناء حالات تحديد السؤولية النصوص عليها في المواد من 
عقد   ذعن أخطائه الشخصية في تنفي   لا  إمن نفس القانون، ووكيل السفينة يكون مسؤولا  115

من القانون البحري    613ان. كما تجيز المادة الوكالة دون الأخطاء المنسوبة للمجهز أو الرب  
ا كان تمثيله يمنحه  إذز أمام القضاء، الجزائري لوكيل السفينة أن يدعي أو يدافع عن المجه  

 .)2("ا الحق و الدعوى تتقادم بمضي سنتين من تاريخ استحقاق الدينذه

 

 30ص  مرجع سابق عبد الحميد مرسي(1)
 286ن ص   2012القانون البحري، منشورات الحلبي بيروت، الطبعة الثانية، سنة أساسيات ي،كمال طه مصطف(2)
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ز أداء جميع المهام الأخرى التي  من المجه    لاه يمكن لوكيل السفينة قبو وعليه يتبين لنا أن    
من القانون البحري الجزائري الالتزامات  611تتعلق بالاستغلال التجاري للسفينة تطبيقا للمادة  

 )1(.610و  609بين كل من وكيل السفينة و المجهز بموجب المادتين  المتبادلة

 لعقد النقل البحري:  الآخرينوكيل السفينة و الشركاء  :ني المطلب الثا

بمنح    آخرينالعقد هو اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص  ن  إوفقا للشريعة العامة ف 
فعل أو عدم فعل شيء ما والالتزام المتضمن في عقد النقل البحري للبضائع هو التزام   أو 

المكاني للشيء بمعنى نقله من مكان إلى آخر حسب  بفعل النقل الذي يعتبر التغيير 
 )2(.الاتفاق

 وكيل السفينة بصفته وكيل للحمولة : الأول  الفرع

بوكيل  إذ نعرف  أن  علينا  فيجب  الحمولة  ووكيل  السفينة  وكيل  بين  التحول  نعرف  أردنا  ا 
 نة؟ ي؟ و ما هي علاقته بوكيل السفوكيل الحمولة  فمن هو  نإذالحمولة 

أو  الحمولة  المجه    وكيل  عن  وكيل  هو  الحمولة  البضائع  أمين  صاحب  عن  وكيل  فهو  ز 
و المحافظة عليها    الأجرةان أو من وكيل السفينة و دفع  المشحونة، فيقوم باستلامها من الرب  

 . إليهأن يستلمها المرسل  إلى

لى ميناء الوصول تكون السفينة مشحونة لفائدة أكثر  إأثناء نقل البضائع من ميناء الانطلاق  
ان في الميناء و ليست من مصلحة الاستغلال  من شحن واحد، ولتفادي البقاء المطول للرب  

ليهم شخصا يطلق عليه أمين  إالاستغلال التجاري للسفينة، فقد جرت العادة أن ينيب المرسل  

 

 . 28ص مرجع سابق فتحي الجميل،  إيمان(1)
 . 1395رمضان  20المؤرخ في   58/ 75قانون مدني جزائري الصادر بموجب أمر  54لمادة ا(2)
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اتخا و  سلامتها  من  التحقق  و  البضائع  استلام  عنهم  النيابة  بتولي   الإجراءات  ذالحمولة 
  . للمحافظة عليها اللازمة

مين عن المجهز و  أ مين السفينة هو  أليهم و  إأمين الحمولة هو وكيل عن المرسل    رغم أن  
ن يكون الشخص الواحد وكيل عن السفينة و عن الحمولة في نفس  أ العمل البحري يقر    ن  أ

عر  ،  (1) الوقت المادة  وقد  في  الجزائري  البحري  القانون  تنص    621فه  أن    التي  وكيل    على 
من   وكالته  بموجب  و  أجر  مقابل  يلتزم  معنوي  أو  طبيعي  شخص  هو  الحق  ذالحمولة  وي 

  إذا جرة الشحن عن البضائع  أله و دفع  على البضاعة باستلام البضائع باسم و لحساب موك  
 . كانت مستحقة و توزيع بين المرسل اليهم 

من    630الى   621ع الجزائري وكيل حمولة من خلال المواد من  خرى عالج المشر  أمن جهة 
 .)2(منه 621بين أحكامه حيث عرفته المادة القانون البحري الجزائري و 

ز و الناقل، فهو يقوم  ليهم، لا لصالح المجه  إوكيل الحمولة وكيلا عن المرسل  حيث يعتبر     
و   النقل،  أجرة  كدفع  قانونية  تحف  إبأعمال  صفته  بداء  كانت  هنا  من  البضاعة،  بشأن  ظات 

الظاهر شكلها  و  الخارجية  البضاعة  حالة  من  التحقق  عليه  تفرض  من  التيق    و   كوكيل  ن 
 .)3(ليهإه المرسل وصاف سند الشحن، والقيام بكل ما يلتزم بحفظ حقوق موكل  مطابقتها للأ

 

 368ص2000منشأة المعارف بالاسكندرية  2البحري طكمال حمدي، القانون (1)

 61، ص2010اط ، القانون البحري، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة محمود شم  (2)

 من القانون البحري الجزائري  621المادة (3)
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برازنا لمفهوم وكيل الحمولة و مهامه نجد أنه لا يختلف كثيرا عن وكيل  إ  "و بالتالي من خلال
 .)1(" السفينة بقدر ما يشترك معه في العديد من المهام

الوقت رغم  يمكن  " نفس  الحمولة في  السفينة و وكيل  بين صفتي وكيل  يجمع  أن  للشخص 
وكيل الحمولة وكيل    ز في حين أن  وكيل السفينة وكيل للمجه    تعارض الصفتين باعتبار أن  

 )2( ."ليهمإز للمجه  

الرب  يتسل   البضاعة من  السفينة  نفقة و  "ان،  م وكيل  المخازن على  الى  نقلها  مسؤولية  ويتولى 
لك يكون وكيل السفينة وكيلا للحمولة، وهو أمر يحصل تلقائيا دون فاصل  ذليه و ب إل  الموك  

ه  ن  إات الوقت فذمتى كان وكيل السفينة هو وكيل حمولة في    ه الحالة أي  ذزمني، وفي مثل ه
ليه بمصروفات العمليات الداخلة في  إز و المرسل  يكون مرتبط بعقدين، عقد وكالة مع المجه  

الجزائرية   الموانئ شرط التفريغ تحت روافع السفينة لا يكفي في  ن  إ." )3("العقد المبرم معه ذتنفي 
ا  ذلى وكيل الحمولة، و هإليه حتى  يتحول وكيل السفينة  إأن يكون توكيل من المرسل    فلابد  

حراسة البضائع تبقى تحت مسؤولية ميناء الجزائر، بحيث يشرف    ن  من حيث الوثائق فقط، لأ
ا  ذ عند التسليم بالمعنى القانوني للكلمة و ه  إلا  ا التحويل  ذعلى التفريغ لوحده، و لا يجري ه

  )4(."ي يقبله أو لوكيلهذالبضاعة يجب تسليمها لعامل سند الشحن الشرعي ال يعني أن  

خرى لا ينتهي  تسليم البضاعة تحت روافع السفينة و في الحالات الأ  عندإلا   ولا ينتهي العقد  
المرسل    إلا  العقد   يدي  بين  للبضاعة  الفعلي  تسليم  إبالتسليم  عقب  السفينة  لوكيل  يمكن  ليه 

 

جزائرية للقانون البحري و قماز ليلى، الوكالة بالعمولة لنقل نظام قانوني للنقل متعدد الوسائط، مقال منشور بمجلة  (1)
 116، ص2010، السنة 1النقل، العدد 

 145ص2008، القانون البحري، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان الأسروهيب (2)

 71،ص2010محمود شماط، القانون البحري دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة (3)

 146رجع السابق ص(وهيب الاسر الم4)
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ليه و  إو ضمني من المرسل  ألى وكيل حمولة بناء على تعيين صريح  إيتحول    "نأالبضاعة  
للمرسل   ممثلا  بصفته  متضاربة  لمصالح  ممثلا  الحالة  هده  في  أن  إيكون  يجب    يتخذ ليه 

في  تحف   للناقل  ممثلا  بصفته  نفسه  ضد  كآظات  واحد  وكيل  ذن  أن  قضائي  حكم  يؤكد  لك 
 .)1("السفينة يمكنه أن يمثل موكلين مختلفين

الحمولة،     ووكيل  السفينة  وكيل  بين  نفرق  أن  يجب  الختام  أن  كن  إذا    في  نعتقد  وكيل    ا 
ا الالتباس أو الخلط  ذى وكيل الحمولة عقب تفريغ البضائع، هإل  آليةالسفينة يتحول بصورة  

لأن   الخطورة،  من  يخلو  يمثلا    لا  الحمولة  ووكيل  السفينة  تختلف  وكيل  ما  غالبا  موكلين  ن 
الحمولة    إن مصالحهما   وكيل  بينما  المجهز،  عن  وكيل  السفينة  فوكيل  متضاربة،  تكن  لم 

ترسل   من  على  للحمولة  إليهوكيل  وكيل    البضائع  سوى  هناك  ليس  بينما  متعددين،  وكلاء 
 . واحد على السفينة 

وكيل السفينة و ما تحمله    "كان  إذاه  متميزة بعضها عن البعض، لأن    نهاإفوظائفهما    أما    
ف تنقله  يهتم    ن  إأو  الحمولة لا  أو    لا  إوكيل  لصاحبها  بالخصوص  و  بتسليمها  و  بالبضاعة 

  )2(."ممثله

 :وكيل السفينة بصفته مقاول المناولة  الثاني:  الفرع

بريا       ناقلا  المناولة  مقاول  اعتبار  النظرية  أنصار  يباشره    أن    إذيرى  الذي  البضائع  نقل 
المحل    مقاول هو  و   الأساسيالمناولة  تماثل  أسسواللعقد  على  مركز    ،رأيهم  بين  به  يقولون 

و   للنقل  البحرية  الغير  المراحل  خلال  البضائع  نقل  عمليات  بنفسه  يباشر  عندما  المجهز 
 وبين مركز مقاول المناولة الذي يؤدي نفس العمليات بدلا من المجهز.  ، يعتبرونه كناقل بري 

 

   145، مرجع سابق صوهيب الاسبر  (1) 
   . 71ص  2010 -الجزائر-محمد شحماط القانون البحري دار العلوم للنشر والتوزيع  (2) 
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لا تؤثر    هافإن  ه بالنسبة للعمليات التي يباشرها مقاول المناولة خلال المرحلة البحرية البحثة  أن  
العمليات لمجموعة  بالنسبة  يظل  الذي  و  المينائية  المناولة  لعقد  القانونية  الطبيعة  هو    على 

عقد نقل بري طالما   الجانب الغالب من هذه العمليات يتم في مراحل غير بحرية  غير أن  
على  أن   بالبضائع  الانتقال  و  النقل  على  يعكف  يستعين  ه  فهو  الترابية،  الأسطح  و  اليابسة 

لى الرافعة السيارة الموجهة بواسطة سائق  إ  بالإضافة  ،خلال هذه المرحلة بالرافعات المتحركة
يرى أغلب الفقه أن عقد المناولة المينائية ليس عقد نقل، ذلك أنه يجب لاعتبار    و ) 1(محترف
ال هو  مالعقد  العكس  و  السفينة  الى  الرصيف  من  البضائع  نقل  يكون  أن  نقل  عقد  ذكور 

عمليات فرعية    منها العقد مجرد  ث و أن تكون باقي العمليات التي قد ي )2(دالعملية الأساسية للعق
اعتبرنا عقد المناولة المينائية عقد نقل    إذاه  في سخرية أن    رودير، في هذا يقرر العميد  لللنق

ف المناولة  بها مقاول  يقوم  التي  الأساسية  للمهمة  بالنسبة  الفرعية  الى   ن  إبالمهام  يقودنا  ذلك 
البقال يحضر    ن  العقد الذي مقتضاه يشتري الشخص عليه سمك هو عقد نقل لأ  ن  أالقول ب 

 (3) .الى مكان تسليمها للمشتري  العلبة من مكانها على الرف  

فوكيل السفينة و هو في سبيل تنفيذ عقد الوكالة المبرمة مع المجهز أو الناقل يقوم بالتكفل  
الشاحن   من  تسليمها  عند  من    تهاتوطئبالبضائع  البضاعة  لتفريغ  التحضير  أو  لشحنها، 

السفينة  فيقوم بالتعاقد مع مقاول التناول سواء عند الشحن أو عند التفريغ بحيث يصبح هذا  
الأخير من التابعة لوكيل السفينة، و قد يجد وكيل السفينة نفسه يقوم بهذه العمليات إذا كان 
له عتاد و آلات  الشحن و التفريغ يمتلكها، خاصة إذا كانت وكالة السفينة في شكل شخص  
كوكيل   الرئيسي  نشاطها  إلى  إضافة  أخرى  بنشاطات  تقوم  خاصة  مؤسسات  أي  معنوي 

الواقع العملي و    أم ا  السفينة و تقوم إضافة إلى نشاطها الرئيسي كمؤسسة للشحن والتفريغ،

 

 . 42ص 1999عبد القادر حسين، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، دار الثقافة عمان،  (1)
 . 156ص 2002منشأة المعارف، الطبعة الثانية حمدي كمال عقد الشحن، و التفريغ في عقد النقل البحري، (2)
 . 203المرجع السابق ص ،حمدي كمال، أشخاص الملاحة (3) 
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تبسط   التي  العمومية  سوى مؤسسات  التفريغ  و  الشحن  عملية  يتولى  الجزائر لا  في  خاصة 
 . (1) حكرها على هذا النشاط و لا يقوم وكيل السفينة بأيه عملية لها صلة بالتناول

أعمال التناول سوى مؤسسة الميناء المحتكرة لهذا النشاط و لا  في الموانئ الجزائرية لا يتولى  
ه توجد بفرنسا  ه لا يمكن أن نجهل بأن  يقوم وكيل السفينة بأية عملية لها صلة للتناول، غير أن  

 مؤسسات توكيل تقوم كذلك بالتناول. 

 : وكيل السفينة بصفته سمسار بحري : الثالث   الفرع

برام عقد من العقود البحرية دون تدخل وسيط أو سمسار بحري  إ  الآن  المتعذرأصبح من      
فهو الشخص الدي يقوم بالتوسط بين أطراف العقود البحرية المختلفة و التقريب بين وجهات  
النظر كأن يتوسط من المجهز و الشاحن في عقد النقل البحري،  أو بين البائع و المشتري  

  )2( .في عقد بيع السفينة

ف  إذا البحري  السمسار  و  السفينة  وكيل  بين  التحويل  معرفة  هو  ن  إأردنا  من  معرفة  بصدد  نا 
 . ل بينه و بين وكيل السفينة؟ لسمسار البحري؟ ثم كيف يتم التحو ا

المادة      عرفت  أن    631لقد  على  البحري  السمسار  الجزائري  البحري  القانون  يعد  من  ه 
سمسارا بحريا كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم مقابل أجر و بموجب وكالة بالعمل كوسيط  

النقل البحري و العقود الاخرى التي تتعلق    رالاستئجا لابرام عقود شراء سفن و بيعها و عقود  
البحرية،   الشخص  إذبالعلاقة  هو  المادة  نص  هو  المادة  نص  حسب  البحري  فالسمسار  ن 

بين   التقريب  و  المختلفة  البحرية  العقود  البحرية  العقود  أطراف  بين  بالتوسيط  يقوم  الدي 
وجهات النظر تمهيدا لابرامها بعد أن تعددت مجالات الاستثمار البحري سواء كان شخصا 

 

 .  35مرجع سابق صشيخي محمد أمين ، دور وكيل السفينة في عقد النقل البحري، (1) 
المتمم بالقانون رقم و المعدل و  1998جوان   25المؤرخ في  98- 05المعدل و المتمم بالقانون  80-76الأمر رقم (2)

 المتضمن القانون البحري الجزائري   2010أوت   15المؤرخ في    10-04
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فقرة   2طبيعيا أو معنويا تابع للقانون الجزائري باستثناء مجال المحروقات حسب نص المادة  
  )1(.522 -91رقم   التنفيذيمن المرسوم  1

تبين       يمكن  ن  أالتي  ه  ن  أه  و  ذيمارس  البضائع  و  المراسلين  بسفن  تتعلق  التي  المهام  ه 
كر  ذ بناء على تفويض حسب ما    لا  إالحمولات باستثناء المحروقات، ولا يعمل هدا السمسار  

المادة   أن    632في  تبين  التي  الجزائري  البحري  القانون  البحرية  من  السمسرة  ه توضع وكالة 
طراف  لك فقد يعهد الأذكتابيا و تحدد فيها بوضوح حقوق و التزامات السمسار، و لكن مع  

 .لى  السمسار البحري بالقيام بمهام قانونية أو مهام مادية إ

ه يجب على المستعمل، فضلا  على أن    522  -91رقم    التنفيذيمن المرسوم    8تنص المادة
كور أعلاه  ذالمو    1976أكتوبر سنة    23المؤرخ في    76-80على احترام أحكام الامر رقم  

موكله   اتجاه  التزاماته  يؤدي  أن   : بمايلي  يقوم  أن  السفينة  وكيل  مهام  بممارسة  المتعلق  و 
حسب أعراف المهنة و تقاليديها، و أن يقدم نوعية جيدة من الخدمات، و أن يحترم القوانين  
و الأنظمة التي تحكم النشاط، و أن يعني العناية اللازمة بتداول الأموال التي يتولى تسييرها  

الم الالتزامات  بإحدى  إخلال  كل  و  موكله،  رخصة  ذباسم  توقيف  عليه  يترتب  أعلاه  كورة 
كما   سحبها،  أو  السمسرة "الممارسة  أعمال  يتولى  أن  السفينة  لوكيل  أخرى  جهة  من  يمكن 

ه الحالة ذا الأخير و في هذالبحرية بما أن السمسار البحري قد يباشر عمليات و نشاطات ه
المادة  تسري عل القانوني حسب ما جاء في  التي تحكم نظامها  القواعد  القانون    638يه  من 

البحري الجزائري التي تبين أنه يمكن للسمسار البحري الجمع بين نشاطاته و نشاطات وكيل  

 

الدي يجدد   1991ديسمبر  22الموافق ل  1412المؤرخ في في جمادى الثانية عام  522-91رقم  التنفيذيالمرسوم (1)
 شروط ممارسة وكيل السفينة و وكيل الحمولة و السمسار البحري 
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السفينة و في هده الحالة تسري أحكام مواد هدا الباب على العمليات التي تدخل في مجال  
 .)1("وكيل السفينة

  

 

 . 2010مصر   الأولى،الطبعة   ،أشخاص الملاحة البحرية الجميل،فتحي  إيمان(1)
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 القضائي:  المبحث الثاني:النظام القانوني لوكيل السفينة و التمثيل 

التي تربطه    إن       التعاقدية  العلاقة  السفينة يكون من خلال  لوكيل  القانوني  المركز  تحديد 
 ا المركز يميزه عن باقي الاشخاص في باقي العقود. ذخرين و هآ بأشخاص 

 المتعاقد:المطلب الاول: وكيل السفينة  

من    620الى    609م المشرع الجزائري الأحكام المتعلقة بوكيل السفينة في المواد من  نظ       
ب  السفينة  وكيل  يعرف  و  الجزائري  البحري  بعقد  ن  أالقانون  متعاقد معه  و  الناقل  وكيل عن  ه 

و من ثم    ،عقد النقل البحري   ذ ي يعمل فيه في حدود تنفي ذوكالة، و ينوب عنه في الميناء ال
يعهد   الوصولإفقد  عند  السفينة  في  تفريغها  بعد  لأصحابها  البضائع  بتسليم  الناقل   )1(ليه 

بأن   اعتبر  من  في    فهناك  العامة  القواعد  تحكمه  عمل  بعقد  الناقل  مع  يرتبط  السفينة  وكيل 
في الأعمال المادية،    إلا  ا الرأي مردود عليه، كون عقد العمل لايكون  ذه  أن    لا  إالعمل البري،  

وكيل السفينة ليس تابعا للناقل   وكيل السفينة يقوم بأعمال قانونية، كما أن    حيث في حين أن  
ووكيل السفينة هو شخص متخصص دو   بينما علاقة التبعية عنصر أساسي في عقد العمل

ال العقد  بمقتضى  يعمل  البضائع  ذخبرة،  تسليم  يعتبر وكيلا عنه في  و  الناقل،  يبرمه مع  ي 
اللأ هو  و  النقل،  أجرة  تحصيل  و  استلامها  في  الحق  الرب  ذصحابها  من  يتسلم  فور ي  ان 

ى الميناء، فهو لا يعمل بالضرورة لحساب ناقل واحد، بل يستطيع أن  إل  الأخير ا  ذوصول ه
 )2(.يقوم بأعمال الوكالة هده لصالح عدد من الناقلين

 

 

وفقا لاخر النصوص التنظيمية مجلة قانون النقل والنشاطات المينائية، جامعة قمراوي عز الدين أعوان النقل البحري  (1)
 46،ص  2016وهران، 

 متضمن القانون البحري ال 80-76من الامر رقم الى   609مادة ال(2)
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ال  "إن   بالناقل هو عقد وكالة مأجورة و هو ما أخ ذالعقد  به المشرع    ذي يربط وكيل السفينة 
المادة   نص  في  الجزائري   609الجزائري  البحري  القانون  كر    (1) "من  المحكمة  وما  في  سه 

  .(2) "وكيل السفينة يتعامل في اطار عقد الوكالة باسم و لصالح مجهز السفينة"العليا، بأن 

المرسوم   بأن    183-09تضمن  يقضي   نصا  البحري  النقل  مساعدي  لنشاط  مهنة    المحدد 
لأ مانعة  تكون  السفينة  الأ آ نشاط    ي  وكيل  مدفوع  توافر  ذلى  إضافة  إجر،  خر  يجب  لك 

م شرط هو ما يتعلق  ه  أ مجموعة من الشروط حددها المرسوم من خلال المادة العاشرة منه، و 
تخصص    بإثبات متقطعة  غير  و  دائمة  كفالة  عن  ناتجة  كافية  مالية  لضمانات  الوكيل 

يحدد   الذي(3) ،موكله، بحيث تحدد الكفالة بموجب قرار وزاري مشترك  تجاهالضمان التزاماته  
د على  مبلغ الكفالة الواجب توافرها من أجل ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري، كما و أك  

 . من القرار الوزاري المشترك 2مبالغ الكفالة لدى مؤسسة أو بنك معتمد المادة   إيداع

كر ممارسة مهنة الوكالة الحصول المسبق على الاعتماد و  ذو لقد أخضع المرسوم السالف ال
التجاري   السجل  في  التنفيدي    8المادة  -5-القيد  المرسوم  شروط    183  -09من  يحدد 

 . ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري 

 

 

 من القانون البحري الجزائري  609المادة (1)
العليا(2) المحكمة  البحرية  -قرار  و  التجارية  رقم  03/02/2011بتاريخ  الصادر    -الغرفة  ملف  المجلة  711461،   ،

 271، الجزائر، ص1القضائية العدد 
 2010يونيو  23الموافق ل  1431رجب  16قرار وزاري مشترك مؤرخ في  (3) 



 السند القانوني لوكيل السفينة الفصل الأول:                                             

 

~ 24 ~ 
 

اثباتها ن كما لو    "وكيل السفينة  ن  إو   التي يجب  مسؤول عن أخطائه  الشخصية اتجاه و 
تأخر في تفريغ البضاعة أو في تسليمها أو لم يحافظ عليها بعد تسليمها أو لم يحافظ عليها  

  )1(."انبعد تسليمها دون الأخطاء المنسوبة الى الناقل أو الرب  

التزامه اعتبر مسؤولا مسؤولية    تنفيذا تقاعس عن  إذفعلى وكيل السفينة أن يبدل من وكالته ف
المجهز هو الشخص الوحيد الدي يحق له    أن  "تعاقدية في مواجهة الناقل و المجهز، حيث  

عن    إلا  مقاضاة وكيل السفينة على أساس مسؤولية العقدية، و لا يكون وكيل السفينة مسؤولا  
بحيث لا يمكن أن يسأل  )2("ا ما أكدته المحكمة العليا في أحد قراراتهاذأخطائه الشخصية و ه

المجه   الى  المنسوبة  الأخطاء  عن  السفينة  الرب  وكيل  أو  باسم  )3(انز  يتعاقد  السفينة  فوكيل 
لى الناقل مباشرة إثار العقود و التصرفات التي يبرمها  آصاحب الموكل، و بالتالي تنصرف  

لوكيل   يجوز  كما  الناقل  لحساب  البضائع  تسليم  و   تسلم  من  القانونية  بالاعمال  يقوم  كما 
ا و لم    (4)ا الحقذثيله يمنحه همكان ت   إذاالسفينة، أن يدعي أو يدافع عن الناقل أمام القضاء  

مجر   السفينة  وكيل  فكان  الناقل،  عن  نائب  هن  إد  على  بناء  عليه  الدعوى  رفع  يجب  ه  ذه 
لا قضى  إ القضية و بالتالي لا يجوز رفع الدعوى على وكيل السفينة بصفته الشخصية، و  

بعد قبول الدعوى برفعها على غير دي صفة و يترتب على اعتبار وكيل السفينة نائب عن  
 .راز هده الصفة سواء عند التعاقد مع الغير، أو عند رفع دعوى عند الناقلإب الناقل ضرورة 

 

 103ص مرجع سابق شيخي محمد أمين،(1)

العليا    (2)  المحكمة  البحرية  –قرار  و  التجارية  بتاريخ  —الغرفة  رقم    2011/ 23/02الصادرة  مجلة    711461ملف   ،
 271ص 2012، الجزائر ،  1المحكمة العليا ، العدد 

 175، ص 2006مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت (3)

 من القانون البحري  613المادة (4) 
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قيام وكيل السفينة بالتزامه بعناية، طبقا لعقد الوكالة يكون مقابل أجر يتم تحديده بموجب    ن  إ
عند   و  تعريفه،  أو  في  ذ  نعدام ااتفاقه  الوكالة  عقد  ينتهي  و  البحري،  العرف  بموجب  و  لك 

 )1(.جال المتفق عليهاالآ

 :تحديد الطبيعة القانونية لعقد الوكالة البحرية: الأول   الفرع

أمانة        عقد  أو  السفينة  وكالة  عقد  يسمى  عقد  بمقتضى  السفينة  بوكيل  المجهز  يرتبط 
الآ  ،)2(السفينة اختلفت  لهوقد  القانونية  الطبيعة  تحديد  في  بحيث  ذراء  العقد  البعض  ذا  هب 
ه وكيل السفينة يرتبط مع المجهز  بعقد عمل تحكمه القواعد العامة في عقد العمل  ن  أبالقول  

في الأعمال المادية    عقد العمل لا يكون إلا    هذا الرأي لا يمكن التسليم به لأن    أن  البري، بيد  
بالأ  في حيث  أن   القانونية هوكيل السفينة يقوم  العمل يفرض    إلى أن    إضافةا  ذعمال  عقد 

وكيل السفينة يتمتع في    العمل في حيث نجد أن    علاقة تبعية وخضوع بين العامل و صاحب
 عمله بقسط وافر من الاستقلال، وقد يتولى عمليات الأمانة لصالح مجهزين متعددين. 

ه يعتبر مسؤول  ن  إوكيل السفينة يعتبر سمسار بحري و لدلك ف"  بأن    خر الآبينما يرى البعض  
بغض النظر عن المكان الدي وقع فيه التعيب أو فقدان البضاعة، غير أن هدا الرأي هو  

به التسليم  يمكن  تقع على عاتق وكيل    ن  لإ  ،الاخر لا  التي  تختلف عن  السمسار  التزامات 
السفينة، فلا يمكن مسائلته عن الأضرار التي تصيب البضاعة عن الفترة السابقة لاستلامه  

 )3(".لها

السفينة  ذل وكالة  عقد  تكييف  على  القضاء  و  الفقه  استقر  وكالة ن  ألك  وهو  مأجورة  وكالة  ه 
ثباتها بكافة إعمال التجارة البحرية ويجوز  عمال تابعة لأأموضوعها هو القيام ب   ن  تجارية لأ
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ي يربط وكيل  ذلى الطبيعة القانونية للعقد الإشارة  والمشرع الجزائري لم يقم بالإ  الإثبات وسائل  
كام عقد الوكالة في القواعد ح كر مهامه، ويسري عليه أذ ، بل اكتفى فقط ب )1(السفينة بالمجهز

ثاره وانقضائه  و عقد وكالة السفينة من العقود الرضائية و يكفي  آالعامة من حيث تكوينه و  
التراضي بين أطرافه فلا يلزمه الشكلية أو الرسمية بأسلوب معين نقل  )2(لانعقاده  يعد  ، كما 

ات الاعتبار  ذه من العقود  ، كما أن  المعارضةالوكالة من العقود الملزمة لجانبين وهو عقود  
 الشخصي.

ه يجوز للمجهز أن يعزل وكيل السفينة في أي وقت و ينهي الوكالة و لو وجد  ن  إلك فذو من  
ي لحقه من جراء ذلك و يكون المجهز ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذاتفاق يخالف  

ر غير مقبول، و يجوز لوكيل السفينة بدوره أن ينتهي في  ذعزله في وقت غير مناسب أو بع
يخالف   اتفاق  وجد  لو  و  الوكالة  وقت عن  بأن  ذأي  علما  تعويض  لك،  الوكيل  على  يجب  ه 

 كامل الضرر الدي يلحق المجهز من جراء التنازل. 

يكون نائبا عن المجهز في الدعاوي التي يرفعها    ه يجوز لوكيل السفينة أن  ن  إلك فذوبناء على 
 .)3(أو تقام عليه في الجزائر، كما يعد موطن وكيل السفينة موطنا للمجهز

 

 

 
 

،  1منشورات الحلبي الحقوقي، ط محمد السيد الفقي، محمد فريد العريني، علي البارودي، القانون البحري و الجوي، (1)
 . 289، ص 2001

 . 99محمد أمين شيخي، المرجع نفسه، ص(2) 

 . 61، صمرجع سابقمحمود شماط، (3)



 السند القانوني لوكيل السفينة الفصل الأول:                                             

 

~ 27 ~ 
 

 :طبيعة عقد الوكالة على السفينة: الثاني   الفرع

  فمن قائل أن    ،)1(لقد اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية لعقد الوكالة على السفينة    
علاقة وكيل    عقد وكالة السفينة هو عقد عمل بين المجهز و وكيل السفينة، و من قائل بأن  

ن  إذ   ,  ها عبارة عن وكالة عاديةالسفينة بالمجهز ليست سوى وكالة بالعمولة، ومن القائل بأن  
ع  الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية لعقد وكالة السفينة؟ و ماهو موقف المشر    آراءما هي  

 ه الطبيعة القانونية؟ ذالجزائري من ه

 :أراء الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية لعقد وكالة السفينة: لثاني المطلب ا

عقد العمل يتميز    أن  "عقد وكالة  السفينة عقد عمل بين المجهز و أمين السفينة، غير     
أمين السفينة يتمتع بقدر كبير    أن    لا  إالعمل،    أساسا بوجود علاقة تبعية بين العامل و رب  

تصرفات   و  بأعمال  أيضا  يقوم  و  عمله  ممارسة  في  المجهز  عن  الاستقلال  و  الحرية  من 
أن   العكس  على  لايكون    قانونية  العمل  فقط  لا  إعقد  المادية  الأعمال  أن  )2(  "في  بيد  ا  ذه  . 

أمين    في الأعمال المادية في حين أن    لا  إعقد العمل لا يكون    الرأي لا يمكن التسليم به، لأن  
بأعمال قانونية ، ه بين    ن  ألى  إا  ذالسفينة يقوم  تبعية و خضوع  يفترض علاقة  عقد العمل 

ه الأعمال  ذالعمل مع أن أمين السفينة يتمتع بالاستقلال في أداء أعماله و ه  العامل و رب  
 .يقوم بها لحساب المجهز أو عدة مجهزين 

 

 307صمرجع سابق   محمد السيد الفقي، محمد فريد العريني، علي البارودي (1)
النقل البحري(، دار الجامعة  -ايجار السفينة-البحريةأشخاص الملاحة  -محمد السيد الفقى، القانون البحري)السفينة(2)
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المادة   في  المشرع  أشار  أن    612لقد  على  الجزائري  البحري  القانون  لوكيل    " ه:من  يجوز 
 )1("لك ذالسفينة أيضا العمل لحساب الطرف المتقاعد على أن يوافق المجهز على 

هي    ن  إ بالمجهز  السفينة  وكيل  بعملية  "علاقة  السفينة  وكيل  قيام  لعدم  عمولة  عقد  علاقة 
لوحده،   لهن  إالتفريغ  معينة  بوسائل  و  بأعوان  يستعين  أن  ذما  ضف  الغرض،  مع  ا  يتعاقد  ه 

رب   من  أو  المجهز  طرف  من  يكلف  بالعمولة  وكيل  يعتبره  من  هناك  و  التناول.  ان  مقاولي 
للمرسل   تسليمها  و  البضائع  بتفريغ  الرسو  ميناء  في  لحسابهم  للقيام  ولكن  إالسفينة  ليهم، 

ه يتصرف  له بينما وكيل السفينة لا يخفي مبدئيا أن  بالعمولة يتصرف باسمهم، و لحساب موك  
ا الأخير. و لكن الوكيل بالعمولة يعمل باسمه الخاص  ذلحساب المجهز، و يتعامل باسم ه

 )2(".لسفينة يعمل باسم و لحساب المجهزأمين ا لحساب موكله في حين أن  

أن   يضمن    كما  التسليم، كما  نقطة  الى  الشحن  نقطة  النقل من  بتنظيم  يتكفل  العمولة  وكيل 
يتدخل    ذتنفي  السفينة لا  بينما وكيل  النقل.  أو عند    لا  إ عقد  الشحن  أي  نقطة الانطلاق  عند 

 نقطة الوصول أي التفريغ. 

السفينة وكيل  تكييف مركز  في  القضاء  و  الفقه  استقر  أن    لقد  عن مجه  على  وكيلا  يعد  ز  ه 
الرب   بالقيام بعملية تسليم البضائع لأصحابها و عليه فهو يستحق أجر )عقد  السفينة أو  ان، 

وكالة عادية بأجرة( يقع على عاتق المجهز، مقابل الأعمال التي قام بها نيابة عنه و منها  
ومع   البضاعة.  على  فهو  ذالمحافظة  السفينة  مجهز  هو  و  الغير  عن  وكيلا  باعتباره  لك 

 

 من القانون البحري الجزائري. 612المادة (1)
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 السند القانوني لوكيل السفينة الفصل الأول:                                             

 

~ 29 ~ 
 

ز كما له أن  لى الأحكام العامة لعقد الوكالة، كالعزل من جانب المجه  إلك  ذيخضع بموجب  
 )1(لك.ذخطار المجهز ب إ يتخلى عن واجباته في أي وقت بشرط 

ي يربط  وكيل  ذلم يقم المشرع الجزائري بالاشارة الى الطبيعة القانونية لعقد وكالة السفينة و ال
كر مهامه ، ويسري عليه أحكام عقد الوكالة في القواعد ذالسفينة بالمجهز، بل اكتفى فقط ب 

ثاره و انقضائه، وعقد وكالة السفينة من العقود الرضائية و يكفي  آ العامة من حيث تكوينه و  
يلزمها فلا  أطرافه  بين  التراضي  ب ا  لانعقاده  الرسمية  أو  عقد  ألشكلية  يعد  كما  معين،  سلوب 

أن   كما  المعاوضة،  لجانبين، وهو من عقود  الملزمة  العقود  الاعتبار  الوكالة من  ه من عقود 
 الشخصي.

لو وجد  ذو من   الوكالة و  ينهي  و  أي وقت  السفينة في  يعزل وكيل  أن  للمجهز  يجوز  لك 
ي لحقه من جراء ذالمجهز ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر ال"لك، و يكون  ذاتفاق يخالف  

ر غير مقبول و يجوز لوكيل السفينة بدوره أن يتوقف عن ذعزله في وقت غير مناسب أو بع
ه يجب على الوكيل تعويض كامل  لك، علما بأن  ذالوكالة في أي وقت ولو وجد اتفاق يخالف  

 )2(." ي يلحقه المجهز من جراء التنازلذعن الضرر ال

يجوز لوكيل السفينة أن يكون نائبا عن المجهز في الدعاوي التي يرفعها  "ه  ن  إلك فذو تطبيقا ل
المادة  أو     623تقام في الجزائر، كما يعد موطن وكيل السفينة في الجزائر موطنا للمجهز 

 )3(."من القانون البحري الجزائري 
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 : الوكيل المأجور و الأوضاع القانونية الأخرى لثالمطلب الثا

 :الوكيل المأجور:الأول  الفرع

 المجهز. ه وكيل مأجور من يذكر القانون البحري وكيل السفينة، على أن  

هب إليه القضاء الفرنسي قبل صدور التشريع التجاري و البحري و  ذلك هو الحل الذي  ذو  
 المتعلق بالتجهيز و المبيعات البحرية.  03/01/1969قبل أن يكرسه قانون  

لقد أثارت مناقشات طويلة    -مسألة الروابط القانونية القائمة بين وكيل السفينة و المجهز  ن  إ
و  للمجهز،  مأمورا  السفينة  وكيل  يعد  لأن  ذهل  بسيط،  لسبب  تبعية  لك  لعلاقة  يوجد  لا  ه 

لك لا يمنعه من يكون مستقلا تمام الاستقلال، فهو يعمل لحسابه الخاص، و  ذ  ن  إللمجهز، ف
نشاطه   أتعاب  بنفسه  الخاص متحملا  باسمه  تجارية عديدة  بعمليات  يقوم  أن  الحرية في  له 
المهني و مصارفه و ما يؤكد استقلال وكيل السفينة، قيامه بدفع الرسوم المرتبطة على رقم 

 أعماله. 

السفينة   وكيل  أتعاب  تحدد  الجزائرية،  الموانئ  في  العمل  بها  الساري  الأعراف  حسب  و 
وكيلا   بوصفه  للسفينة"القانونية،  عنوان  يب  "و  و  أن  ،  الجزائري  البحري  القانون  مسؤول  ين  ه 

 (1)حيال المجهز باعتباره وكيلا مأجورا له.
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الصادر سنتي    الإصلاح لقد منح      قانونيا،    1969-1966الفرنسي  السفينة وضعا  وكيل 
مرسوم  51فالمادة   أن    1961ديسمبر    31من  على  الناقل"  تنص  يمثل  السفينة  و  "وكيل   ،

المادة   قانون    11توضح  وكيلا  "  بأن    03/01/1969من  بصفته  يتصرف  السفينة  وكيل 
للمجهز القضائي   "مأجورا  الاجتهاد  قطعها  التي  الطويلة  المسيرة  نهاية  المادتان  تشكل  و 

 الفرنسي.

الفرنسي   القضاء  انتهى  طويلة  تردد  فترة  أن    الإعلانلى  إفبعد  وكيلا    فعلا،  السفينة  وكيل 
و  النقل،  عقد  في  طرفا  ليس  و  المجهز،  عن  فن  أينوب  موكله،  باسم  البضاعة  يستلم    ن  إه 
  1991، و أن المادة  كور ذلماالعقد    ذمسؤوليته لا تقوم ازاء الغير لأخطاء ارتكبها عند تنفي 

تنفي  عند  الوكيل  مسؤولية  تقوم  التي  المدني  القانون  الموكلة    ذ من  في    إليهالمهمة  تطبق  لا 
الغير، و   الوكيل مع  التي  إ   ن  أ"علاقات  البضاعة  الوكالة في حراسة  تهاون شركة  أو  همال 

المقرر   الأكان من  تعويضات عن  بدفع  الحكم عليها  و  لفائدة تسليمها حيال موكلها  ضرار 
 )1(."وي حقوقهم غير مؤسس قانونياذالمتقاعدين مع المجهز و 

 : تمثيل وكيل السفينة للمجهز أمام القضاء: الثاني   الفرع

ا الأخير  ذالسفينة، ه  ه مجهز بما أن    الإجرائيةيمكن تحديد صفة الناقل البحري من الناحية      
لوك   الذي القضائي  الممثل  بصفة  فيتمتع  القضاء  أمام  السفينة  وكيل  يتلقى  ي يمثله  حيث  له 

أو مجه   البحري  للناقل  الموجهة  القضائية  الغير  و  القضائية  للمادة الدعوى  السفينة، طبقا  ز 
ه يجوز لوكيل السفينة يدعي أن يدافع عن المجهز أمام  من القانون البحري الجزائري أن    613
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ا الحق أمام القضاء، و يتلقى السندات القضائية و الغير  ذا كان تمثيله يمنحه ه"إذ القضاء،  
 )1(ا".القضائية المرسل للمجهز التي اعتاد ربان السفينة عملية تسلمه

التي يرفعها   ي يجوز لوكيل السفينة أن ينوب عن المجهز في الدعاو "ه  لك أن  ذو يترتب على  
حيث    ،(2) "أو تقام عليه في الجزائر، كما يعد موطن وكيل السفينة في الجزائر موطنا للمجهز

المادة لأحكام  تطبيقا  الفرنسي  النقد  قضاء  رقم    19استقر  الفرنسي  المرسوم    679-69من 
في   تسليم    19/06/1969المؤرخ  عمليات  عن  الناجمة  المجهز  ضد  توجه  دعوى  كل 

ال السفينة  أمين  موقع  في  المحكمة  أمام  ترفع  أن  يمكن  التي  تلك  ذالبضاعة  ينجز  ي 
أن  العمليات،أن   المحكمة  هده  قضاء  من  المقرر  من  لشخص  إذه  ه  الأصلي  الموطن  كان  ا 

شخصا طبيعيا أو معنويا موجود في الخارج و يباشر نشاطات تجارية، اعتبر موطنا له في  
ا التوكيل موطنا لمالك السفينة دون أن تكون  ذا النشاط، ويعتبر مقر هذفرنسا كل ما يتعلق به

 علاقة تعاقدية بين وكيل السفينة و المرسل اليهم. 

الفرنسية في   النقد  السفينة بصفته وكيل    "إذحدى قراراتها  إكما أكدت محكمة  أمين  تبين أن 
محكمة الاستئناف تعتبر بدون أي تغيير بناء على فحوى المادة   ن  إ، ف  "سفينة لشركة الملاحة

رقم    51 الفرنسي  المرسوم  في    1078-66من  يعي  أن  "31/12/1966المؤرخ  وكيل  ه  ن 
كانت صفة الوكيل تحول    إذاه  ، كما أن  "الملاحة نفسها الناقل البحري   السفينة كممثل لشركة

لك  ذثارة مسؤولية أمين السفينة بدلا عن المجهز، فسيكون الأمر بخلاف  إدون البحث عن  
ي مثله في النزاعات  ذتم استدعاء المجهز ال  إذاه  ظهار هوية موكله، غير أن  إامتنع عن    إذا

السفينة أمين  عاتق  على  المسؤولية  عبئ  القاء  عدم  فيجب  يمكن    القضائية،  لا  بحيث 
يسأل   بل  خدماته،  طلب  الدي  الشخص  أمام  السفينة  لأمين  التعاقدية  بالمسؤولية  الاحتجاج 

 

   92ص . 2019،أكثوبر01، العدد06المجلة الجزائرية للقانون البحري و النقل، المجلد(1)
 06/1969/ 19المؤرخ في   679-69من المرسوم الفرنسي رقم  19المادة(2)
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دانة  إه اللحظة فيمكن  ذلك و بالرغم من حضور مجهز السفينة في هذز لوحده، و مع  المجه  
 خر تضامنيا مع موكله. أمين السفينة لسبب أو لآ 

التي نادت    01/06/1987ا الصدد حكم محكمة استئناف باريس المؤرخ في  ذو جاء في ه
ب  حكمت  بحيث  الوهمية  وهمية  إبالنظرية  شركة  باعتبارها  السفينة  مالكة  الشحن  شركة  دانة 

ا الحكم بحيث  ذه رفض هأن    لا  إليس لها عنوان خاص به، التي تقع في مقر وكيلها البحري  
المجهز و غياب عنوان    هو وهمية "يكمن المؤشر الدي أقنعت به محكمة الاستئناف باريس  

حد الشركات،  مين السفينة البحري تنتمي لأالسفن التابعة لأ   ن  أا الرأي  ذه وفقا لهخاص، لأن  
لى عنوان محدد، بل يوجد مقرها لدى إ  الإشارةجميع الشركات كشركات الشحن أغفلت    لأن  

 .  "الوكيل البحري 

استنادا   القضائية  إوعليه  السوابق  استدعاء مجه  "لى  السفينة  ز  يجب  وكيل  تبليغ  و  السفينة، 
ز السفينة لاسيما حينما يكون أجنبيا، كما  ي يلتزم بدوره تبليغ مجه  ذشخصيا في فرنسا و ال

أدانت محكمة باريس شركة التسيير اليونانية و الشركة الوهمية المالطية المالكة لاسم السفينة  
 . (1)  "بالبضائع اللاحقة الأضرار لإصلاحعلى أساس المسؤولية التكافلية و تضامنية  

  

 

 . 103ص مرجع سابق المجلة الجزائرية للقانون البحري و النقل،(1)
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 ملخص الفصل الأول: 

ه كل شخص طبيعي أو معنوي  ا الفصل إلى التعريف بوكيل السفينة على أن  ذتطرقنا في ه    
يقوم بالعمليات المتعلقة باحتياجات السفينة و لحسابها أثناء الرحلة، يبدأ مهامه انطلاقا من  

السفينة بمثابة ممثلا عن الناقل فيستلم الكثير من  عقد وكالة بينه و بين موكله، فيكون وكيل  
المهام نيابة عنه، و ممثلا عن المجهز فيقوم بالعمليات المتعلقة برسو السفينة في الميناء  و  

أن   كما  مثلا،  القضاء  أمام  في    تمثيله  المتمثلين  و  الآخرين  بالشركاء  علاقة  السفينة  لوكيل 
ه و  متعاقد  السفينة  وكيل  يكون  قد  البحري،  السمسار  و  التناول  مقاول  و  الحمولة  ا  ذوكيل 

كما يمكن أن يكون وكيلا مأجورا حسب ما جاء في بعض    620إلى    609حسب المواد من  
 المواد من القانون البحري و القانون المدني. 

 

 
 



 

  

الفصل الثاني :أثار عقد 
 الوكالة البحرية 
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 المبحث الأول :التزامات أطراف العقد

سنتناولّّّّالتزاماتّفيّذمةّطرفيه,ّّعليهّّعقدّوكالةّالسفينةّكالعقودّالأخرىّيترتبّّّإنّ 
ّالتزاماتّالمجهزّباعتبارهاّحقوقّلوكيلّالسفينةّ.ّالسفينةّثمّّوكيلّالتزاماتّفيّهذاّالمبحثّ

 المطلب الأول :التزامات وكيل السفينة  
الضروريةّ الأعمالّ بكافةّ القيامّ المجهزّ عنّ السفينةّ وكيلّ أوّ السفينةّ أمينّ يتولىّ

البحرية الرحلةّ وّ الربّ ّّ،للسفينةّ منّ البضائعّ استلامّ عليهّ أنّّفيتوجبّ عليهّ المحافظةّ وّ انّ
بتسليمهاّإلىّالمرسلّإليهّ,ّكماّوّيعتبرّممثلاّلمجهزّالسفينةّبالنسبةّلمعاينةّالبضاعةّّيقومّّ

ف ّ, المشحونةّ بالبضاعةّ تلفّ أوّ نقصّ وجودّ قررّ فإذاّ ّ, استلامهاّ يلزمّّّنّ إقبلّ هذاّ إقرارهّ

كماّيقومّبتجهيزّالسفينةّبالمؤنّوالمعداتّوّالوقودّّّّزّكماّلوّكانّصادراّمنهّشخصيا,المجهّ 
ّّ(1)اللازمةّلإتمامّالرحلة السفينةّفيّنصين:وقدّحدّ ، البحريّالجزائريّمهامّوكيلّ القانونّ ّّدّ

عمالّالمتعلقةّبالحاجاتّّوكيلّالسفينةّيقومّبالأّّنّ أوردّّأوالذي609ّّّّلهماّهوّنصّالمادةّّوّ أ
ّّلالمعتادةّل الربّ أّخدمةّوّلحسابها بهاّ يقومّ التيّلاّ وّ الرحلة,ّ ثانيهماثناءّ هوّنصّّّّّ:انّ,ّوّ

ّّ 610ّّّّالمادة ّّّّأوردّالذي ّّن أّفيه يجوز ّّأهّ السفينة وكيلّ يقومّ عندّّبنّ لشحنهاّ البضائعّ تسليمّ
بتسليمهاّلأ اوّ بتحصيلّّالقيامّ الوصولّوّ السفينةّعندّ تفريغهاّمنّ بعدّ النقلّّأصحابهاّ جرةّ

للمجهز, فّّ"المستحقةّ ذلكّ علىّ نصوصّّّّنّ إوّ لناّ تحددهاّ السفينةّ وكيلّ التزاماتّ وّ مهامّ
ّّّّ،القانونّ العقد عليهّ يشتملّ قدّ الالتزاماتّّأوماّ تلكّ وّ المهامّ وهذاّ العرف,ّ بهّ يجريّ وّ

عمالّالقانونيةّالمعتادةّوّاللازمةّللسفينةّطوالّالرحلة,ّكشراءّالمؤنّتتحصلّفيّالقيامّبالأ
التعاقدّعلىّّ الغيارّوّ اليهّّّّأجرةصلاحاتّوّقبضّّإجراءّّإوالوقودّوقطعّ النقلّمنّالمرسلّ

 

157ّ.ّص2012ّالقانونّالبحريّ,ّالجزءّالخامسّ,مكتبةّزينّالحقوقيةّالبنان,ّّمحمدّنعيمّعلوةّ,(1)

ّ
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ّّ"ّ.منّالقانونّالبحري614ّّّمتىّكانتّمستحقةّوّذلكّكماّتوضحهّالفقرةّالثانيةّمنّالمادةّّ
(1)ّ

 :التزامات الوكيل المرتبطة بالسفينة   الأولالفرع  

للسفينة,ّّنّ إ اللازمةّ الاحتياجاتّ تلبيةّ عندّ يظهرّ السفينةّ وكيلّ ّّّّمهامّ علىّّن أّّبحكم هّ
تطرّ قدّ التيّ التغيراتّ وّ البحريةّ الملاحةّ تنظمّ التيّ وّ الانظمةّ وّ بالقوانينّ كاملةّ ّأدرايةّ

ّّ،عليها جميعّّأّّّنّ إفّ معّ التعاملّ فيّ السفينةّ لوكيلّ الكاملةّ الحريةّ يتركونّ المجهزونّ غلبّ
ّوّقبلّوصولهاّالىّالمناءّّ.أّطرافّسواءّعندّوصولّالسفينةّالأ

ّقبل وصول السفينة للميناء: -1

بّمنّّابلّوّبمجردّالاقترّّّ،لىّالميناءإّقبلّوصولّالسفينةّّّّّ,دارةّالرسوّ فيماّيتعلقّبالإ
وّالناقلّبالوكيلّليعلمهّبموعدّوصولّالسفينةّالىّالميناءّوّيطلعهّّأالميناءّيتصلّالمجهزّّ

ّّ بالحمولةّ,بجميع وّ بالسفينةّ المتعلقةّ ّّّّالمعلوماتّ برسالة يبعثّ بدورهّ السلطاتّّإّوالذيّ لىّ
ّّ من الّإأالمينائيةّ بقدرّ يلائمّ بالرصيفّ الموقعّ علىّ الحصولّ منّّجلّ السفينةّ حجمّ مكانّ

بالمقابلّالبحثّعنّّّّأخرىّومنّجهةّّّّهمّهوّالعمقّ,طولّوّعرضّوّالأ يلائمّحمولتهاّوّ
وّبالتاليّّّّالشحنّالكبرىّلتستطيعّلقيامّبعمليةّالتفريغّوّالشحن,ّّتلالّاآّرصيفّتوجدّفيهّّ

نّبهاّكلّّالتيّتدوّ ّّ،وثيقةّالرسوّ ّّبإعدادفكلّهذهّالاجراءاتّتلخصّفيّالقيامّوكيلّالسفينةّّ
ّّ.ضافةّالىّحمولتهاّإّ،المعلوماتّحولّالسفينةّمنّحجمّالسفينةّوموطنهاّودفترّتسجيلها

 

ّّ.63,ّمرجعّسابقّصّّالجزائريّمحمودّشحماطّ,ّالقانونّالبحريّ(1)ّ

ّ
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رسوّ  وقتّ وّ التاريخّ تدوينّ هوّ الوثيقةّ هذهّ فيّ المهمّ وّ الناقلّ وّ المجهزّ اسمّ ّّوكذاّ
يقومّّّّأنّّأيضاكماّعليهّّّّجرةّالرسو,أهميةّكبيرةّمنّتحديدّّأّالسفينةّداخلّالميناء,ّلمالهّمنّّ

برامّّجملةّالعقودّّإلىّالميناءّوّذلكّمنّخلالّّإجلّوصولّالسفينةّّأبالتدابيرّاللازمةّمنّّ
جميعّالعقودّالتيّتتيحّللسفينةّالدخولّّوّتوقيعّّّّ,ركلّمنّالمرشدّالبحريّوّمجهزّالقطمعّّ

,ّّزشرافّوكيلّالسفينةّباعتبارهّممثلّعنّالمجهإبحيثّتكونّجميعّالتعاقداتّتحتّّّّ،للميناء
زّالسفينةّليبلغهّعنّكلّّتصالّدائمّمعّمجهّ انّيكونّعلىّّألذاّيتطلبّعنّوكيلّالسفينةّّ

ّّّّ.جلّرسوّالسفينةأالمعلوماتّالضروريةّمنّ

 عند رسو السفينة داخل الميناء :  -2

وّّّءاسالإرّنّيقومّبسدادّمبالغّّأيجبّعلىّوكيلّالسفينةّبمجردّوصولّالسفينةّللميناءّّ
تتمّمنّّ التيّ التفتيشّ عملياتّ جميعّ بتنظيمّ وّ تحتّّاّّالجهاتالقطرّ تكونّ بحيثّ لخارجيةّ

تقديمّخدماتّاللازمةّلطاقمّالسفينةّمثلّالخدماتّالطبيةّوّّّّأيضاكماّعليهّّشرافهّوّمراقبتهّ,إ
ّّّّ،غيرها عليه تّّّأنّّأيضاّكماّ بحجزّ ّّذيقومّ ومتابعة للركابّ السفنّ القيامّّّإجراءاتهااكرّ وّ

بمجردّالانتهاءّمنّتلكّالعملياتّيبقىّعلىّوكيلّّّّيصّكلّالرسائلّالواردةّمنّالجماركلخبتّ
ّّّّالسفينة اللازمة الاحتياجاتّ جميعّ البحرية,لّإتوفيرّ الرحلةّ ّّّّتمامّ عليه جملةّّّّأنكماّ يبرمّ

التّ وّ البحارةإّّبالإضافةمينّّأالعقودّ معّ تعاقدهّ الرسوّ ّّ،لىّ رسومّ بجميعّّّّودفعّ والقيامّ
ّالضروريةّ.ّالإصلاحات

بالاطلاعّالمجهزّبجميعّالعملياتّالمتصلةّبرسوّالسفينةّوّّّّ"الرسوّّذّيضاّمنّأكماّعليهّ
الإ خلالّ منّ منّّذلكّ السفينةّ ينقصّ ماّ كلّ حولّ المعلوماتّ بتقديمّ النصحّ وّ علامّ
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نهاّلجانّّمخالفاتّالتيّتدوّ الوبالتاليّتفاديّّّ،التجهيزاتّالضروريةّحتىّيتفادىّلجانّالتفتيشّ
ّ(1ّ)"برمهاّووقعهاّبالاسمّالمجهزأبكلّالعقودّالتيّّأيضاّإعلامهمعّالواجبّّّالتفتيش,

 الفرع الثاني:الالتزامات المتعلقة بالبضائع 

بّّ السفينةّ لوكيلّ منّأيجوزّ بالبضائعّ يتكفلّ ّّّّذّنّ السفينة وصولّ بموعدّ الميناءّإعلمهّ ّّلىّ
ّخرىّعندّانتهاءّعقدّالنقلّّ.أّبدايةّعقدّالنقلّوّّّأثناءوبالتاليّهناكّالتزاماتّ

 الالتزامات عند بداية عقد النقل:  -1

ّّ السفينة وكيلّ التزاماتّ ّّّّتجاهاتتمثلّ التصدير عمليةّ عندّ عقدّّأالبضائعّ بدايةّ عندّ وّ
كدّمنّسلامتهاّوّخلوهاّأمنّفحصهاّوّالتّ"ّّّذّلابدّ إّّالنقلّفيّتسليمّالبضائعّمنّالشاحنين,

فيهاّّيّ أمنّّ التحققّمنّالأاّومرّّّ،عيبّ وّ تميزهاّّعاةّعددهاّوّوزنهاّ التيّ العلاماتّ رقامّوّ
ّّإبحيثّّ بوجودّعيبّّأذا السفينةّ ّّأقرّوكيلّ ما اوّعجزّ البضائعّ تلفّفيّ التزامّّّ،صابهاأوّ

الإ بهذاّ شخصياالمجهزّ منهّ صادراّ كانّ لوّ كماّ ّبإدراجّيكونّّّّالإقراراّّذوه(2ّ)ّّ"،قرارّ
ّّوّنقصّفيها,أالتحفظاتّفيّحالةّوجودّتلفّّ نّعلىّّيتعيّ ّّوفيّحالةّوجودّبضائعّخطيرة,ّ

وّيقومّّألىّالتطبيقّالدقيقّللتنظيمّالساريّمنّنقلّالبضائعّالخطيرةّبحراّّإنّيعمدّّأالوكيلّّ
ّّ ّّّّالإجراءاتبجميع من ذلكّ وّ موكله,أاللازمةّ حمايةّ الاّّجلّ منّّلّعندّ التحققّ منّ مامّ

معّّ بالاتصالّ ذلكّ وّ السفينةّ علىّ لشحنهاّ بالبضائعّ بالتكفلّ السفينةّ وكيلّ يقومّ البضاعةّ
السفينةّّ وكيلّ يقدمّ ماّ غالباّ البضائعّ شحنّ منّ الانتهاءّ عندّ وّ لشحنها,ّ المناولةّ مقاولّ

 

142ّصّّمرجعّسابقوهيبّالاسبرّ,ّالقانونّالبحريّ,ّ(1)

63ّ,ّص2012ّمحمودّشحماطّ,ّالقانونّالبحريّالجزائريّ,الجزءّالخامسّ,ّمكتبةّزينّالحقوقيةّ,ّلبنانّ,ّ(2)ّ

ّ
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وغالباّماّيكونّاسمّالوكيلّّّّتكلفةّبشحنّالبضائعّعلىّظهرّالسفينة,ّّتّثبّيّّإيصالللشاحنّّ
ّهّهوّمنّقامّبعمليةّشحنّالبضائعّداخلّالسفينةّّ.ن أّمؤشرّعليهّفيّالسنداتّعلىّ

خيرّيجبّعلىّالوكيلّالتحققّمنّجميعّبياناتّالشحنّمنّالشاحنّالمجهزّاوّالناقلّّفيّالأ
التحفظاتّّ علىّ وّ الشحنّ سندّ فيّ الاشارةّ معّ البضائعّ حالةّ وّ وزنهاّ وّ الطرودّ عددّ وّ

ّّ و ّّإالخاصةّ ّّأّبراز و ّّإهميتهاّ لها الشاحنّ ّّإحاطةّ على وجدتّ ّّأنّ المجهز الاسمّ يقعّ وّّأنّ
وّّأّجلّتسليمّنسخةّللشاحنينّّأوّذلكّمنّّّّالناقلّعددّنسخّلسندّالشحنّالمرخصّلهّبذلكّ,

 (1)انوّالربّ أبنسخةّللمجهزّّّظممثلينّوّلهّالاحتفاّ

 الالتزامات عند انتهاء عقد النقل :  -2

 :ّتيّلتزاماتّالوكيلّالبحريّعندّانتهاءّعقدّالنقلّفيّالّاتتمثلّ

 استلام البضائع :  -2-1

صولّوّيقومّبالعنايةّبهاّّوّانّفيّميناءّالالبضائعّمنّالربّ ّّباستلامّ"يلتزمّوكيلّالسفينةّّ
وّتسليمهاّالىّّّحدّالمخازن,أفيّّّّإيداعهاوّّّّ،ينّالحرسّاللازمينّلذلكيوّذلكّبتعّّ،وحراستها
لّّ,إليهالمرسلّّ نّيوجهّلوكيلّالسفينةّسائرّالاحتياجاتّوّّأعندّاستلامّالبضائعّّهّّوّيجوزّ

ّّ بحالة المتعلقةّ ّّّّالبضاعة,التحفظاتّ نقص منّ يعتريهاّ ماّ ّّأوّ يعتبر تلف,وّ وكيلّّإوّ قرارّ
ّّ بمثابة العواريةّ لهذهّ ّّإالسفينةّ للناقل المجهزأقرارّ ّّ)2("وّ التزاماته ّّأمنّ الملاكّّ"يضا تمثيلّ

المشغّ جرينأالمستّ] الم[ّ فيّ وّّوانّلينّ الميناءّ السفينةّفيّمواجهةّسلطاتّ تمرّعليهاّ التيّ ئّ

 
1BOURBOUT SARAH .LECONSIGNATEUR DE NAVIREETL AG ENTMARITIME MEMOIRE 

عبدّاللهّقايدّّ,ّالقانونّالبحريّ.السفينةّ.الاشخاصّالملاحةّ.الاستغلالّالبحريّ.التامينّالبحري.ّمكتبةّنهضةّبهجتّ(2)
 142.ص1984ّّالشرقّ.ّالقاهرةّ.
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السفينةّّ تواجدّ يتطلبهاّ التيّ الاجراءاتّ لتسهيلّ السفينةّ تتعاملّمعّ التيّ الحكوميةّ الجيهاتّ
ّ)1(".بالميناءّكالاجراءاتّالجماركّقبلّوّبعدّتركّالسفينةّلعملياتّالتفريغّاوّالشحن

 المرسل اليه :   ىتسليم البضاعة ال -2-2

ّّ السفينة وكيلّ وصولها,أّّإعلاميلتزمّ البضائعّعندّ ّّّّصحابّ انتهاّّهنأّحيث منّّّّئهعندّ
منّالقانون782ّّّّذّنصتّالمادةّّإّّاستلامّالبضائعّمنّالمجهزّيبقىّينتظرّتسليمّالبضاعةّ,

ّّ الناقل عنّ "يتعينّ الجزائريّ عليهّّأالبحريّ المتفقّ المكانّ فيّ البضائعّ بتسليمّ يمثلهّ منّ وّ
وثيقةّّأّالقانونيّّّّإليهللمرسلّّ النسخةّمنّ بناءاّعلىّ استلامهاّ يطالبّعلىّ الذيّ وّ يمثلهّ وّ

ّّ المادة كذاّ "ّوّ القانون610ّّّّالشحنّ نفسّ تسليمّّّّ"هن أّتّعلىّّدكأمنّ السفينةّ لوكيلّ يجوزّ
الوصول, عندّ السفينةّ منّ تفريغهاّ عندّ سوىّّّّالبضائعّ السفينةّ وكيلّ علىّ يبقىّ عليهّ وّ

لتحققّمنّذلكّوجبّّلّّنّ إفّّذكورّفيّسندّالشحن,لماليهّالحقيقيّّإالتحققّمنّاسمّالمرسلّّ
تقديمّالبضائعّلحاملّسندّالشحن ّّذه)2(،"عليهّ ّّمّ أّاّماّكانّسندّالشحنّاسمياّ,إذا ذاّكانّّإا

ّّّظيره,ننّيتمّتأّاّالنوعّمنّالسندّذبحيثّيمكنّلهّّ،مرّسندّالشحنّلحاملهّهناّيختلفّالّأ

ليهّسندّالشحنّقدّيكونّفيّحوزةّوكيلّّإهناّفيّهذهّالحالةّقدّلاّيكونّفيّحوزةّالمرسلّّوّّ
يتمّّ التحققّ بمجردّ وّ الشحنّ سندّ منّ التحققّ سوىّ السفينةّ وكيلّ علىّ بالتاليّ وّ الحمولةّ

ّّ.تسليمّالبضاعةّمقابلّاستلامهّلسندّالشحن
 

 62ص2006ّّمحمدّغريبّعبدّالعزيزّ.ّالنظامّالقانونيّللنقلّالبحريّوّالحاوياتّ.دارّالفكرّالجامعيّ.الاسكندرية.ّ(1)

ّّ.183.ّص1999ّّدويدارّ.عليّالباروديّ.موجزّالقانونّالبحريّ.ّدارّالجامعةّالجديدةّللنشرّ.ّالاسكندريةّهانيّ(2)

وّجزءّمنهاّيصدرهّوّيردّمنّطرفّالناقلّعندماّتقسمّالبضاعةّالىّّأاّالسندّهوّعبارةّعنّقسيمةّمنّوثيقةّالشحنّّذه*
 إليهم.لاستقبالهاّفيّحالةّتعددّالمرسلّّأشخاصبحيثّتكونّموجهةّالىّعدةّّأجزاء

ّ
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ّّاستظهاريتمّتسليمّالبضائعّمنّطرفّوكيلّالسفينةّبموجبّّّّالأحيانّفيّبعضّّّّأنّ ّّإلاّ ّّّّ
المرسلّّ ّّّّبإذنليهّّإمنّ الوثيقةّمطابقة الشحنّوّّإالتسليمّ,بحيثّتكونّهدهّ لىّحدّماّبسندّ

ويسلّ يعدّ  ذلكّمنّّهاّ وّ الناقلّ جزءّمنّّأمهاّ تسليمّ ّّالجلّ الوثيقةالبضاعة تلكّ فيّ ّّّّّّ*مذكورةّ
ّّإليهّوّنقصّهناّبطبيعةّالحالّالمرسلّّأوّخسائرّّأحالةّوجودّتلفّفيّالبضاعةّّّّكّتكونّهنا

وّوجودّّأّنقصّّّّأياّاكتشفّّإذباعتبارهّمحترفّّّّّ،داوجبّعليهّتفحصّالبضاعةّتفحصاّجيّ 
ّّ السفينة وكيلّ الىّ التحفظاتّ تقديمّ لهّ جازّ البضائعّ فيّ ّّّّأنّّّدونّتلفّ لابدّ ن أّننسى منّّّّهّ

ّّظاهرةّّّالأضراركانتّالخسائرّوّّّّإذاّّاأمّ كتابيةّّّّالإخطاراتوتكونّّّّالإخطارمراعاةّمواعيدّّ
ّ)1(.التحفظاتّالكتابيةّّلإبرازقرينةّقاطعةّلاّمجالّّّكالكتابي,ّهناّالتحفظلىّإّفلاّداعي

تسليمّّّّتاريخّحسابهاّمنّّّّأيامّعملّيبدأ3لهّّّ"ليه,ّّإاهرةّللمرسلّّظكانتّالخسائرّغيرّّّّإذاّّاأمّ 
عطتّّأّبحيثّّ)2("ّّم1924لىّاتفاقيةّبروكسلّإةّّباعتبارّالجزائرّمنظمّ ّّ،ليهإالبضائعّللمرسلّّ

ّّ ّّأ3ّّمهلة المرسل تسليمّ تاريخّ عملّ ّّإيامّ حولّّأيّّاءلإبدّليه ماّّّّتحفظاتّ هذاّ وّ البضاعةّ
ّمنهّ.790ّّفيّالقانونّالبحريّمنّخلالّالمادةّّتجسد

هّاستلمهاّمطابقةّلماّّن أّليهّبالتحفظاتّفيّالوقتّالمناسبّاعتبرّكإقيامّالمرسلّّّّ"نأمعّالعلمّّ
عدمّوضعّّّّنّ إفّّوّممثليهّقائمة,أوّبذلكّتبقىّمسؤوليةّالناقلّّّّهوّمذكورّفيّسندّالشحن,

المسؤولية, انتفاءّ علىّ قرينةّ ليستّ المجهّ ّّالتحفظاتّ يبقىّ ّّبلّ منّّأز هوّ السفينةّ وكيلّ وّ
وكيلّالسفينةّعليهّالقيامّبخبرةّّّّنّ إوّبالمقابلّف)3("وّالتلفّالحاصلّللبضاعةأالضررّّّّيثبت

ّّإعلىّالبضائعّلتحديدّالمسؤوليةّوّاتخادّجميعّالاجراءاتّالللازمةّلحمايةّموكلهّوّّ قرّّأذا
 

 273ص1ّ.20011ّحمدّ.ّالقانونّالخاصّالبحريّ.ّدارّالفكرّوالقانونّللنشرّوّالتوزيعّ..طأعبدّالفضيلّمحمدّ(1)ّ
معاهدةّبروكسلّالخاصّبتوحيدّبعضّالقواعدّالمتعلقةّبسنداتّالشحنّ.ّانضمتّالجزائرّالىّالمعاهدةّبموجبّالمرسومّ(2)

 28/1964الجريدةّالرسميةّرقم1964ّّمارس2ّّالمؤرخّفي71ّّ-64رقمّ
دعوىّالمسؤوليةّلناقلّالبحريّ.ّيومّدراسيّحولّمنازعاتّوّالتحكيمّفيّالنقلّ.ّيومّّّأحكاممداخلةّبعنوانّّ،ّيسعدّمراد(3)
 ّ.2015مارس1ّّ
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منهّشخصياّاّّقرارّكماّلوّكانّصادرّاّالإذوّالضررّ,التزامّالمجهزّبهأوكيلّالسفينةّبالعيبّّ
ومنّّ"كماّّ الناقلّ حقوقّ علىّ بالمحافظةّ عليهّّذيلتزمّ يكونّ التدابيرّّّّاتخاذلكّ جميعّ

ّ)1(ّ".ليهمّعندّالاستلامإفيّمواجهةّالمرسلّّيتخذهانّأوالاجراءاتّاللازمةّالتيّكانّللناقلّ

 جرة الشحن و النقل: أ تحصيل  -2-3

جرةّالشحنّضمنّّأبتحصيلّ"هّيدخلّالتزامّوكيلّالسفينةّن إّجرةّالشحنّفبالنسبةّلأ
ذاّإليهّإجرةّالشحنّمنّالمرسلّأالوكيلّيقومّباستيفاءّّأنّوبالتاليّنجدّّتزاماتّالرئيسية,لالا

ليهّحاملّسندّّإالمرسلّّأنّ نجدّّّإذوّجزءّمنهاّعندّنهايةّعقدّالنقل,ّأكانتّمستحقةّكاملةّ
جرةّالشحنّيؤديّبالوكيلّالىّعدمّّأيّتماطلّلدفعّأالشحنّهوّمنّيقومّبدفعّالمبلغّوّ

ومصاريفّالتخزينّتبقىّعلىّعاتقّّّلىّجانبّوضعهاّفيّالمخازنّ,إتسليمّالبضاعةّ
يطلبّمنّّّنّ أكانتّالبضاعةّسريعةّالتلفّفوكيلّالسفينةّّإذاوّفيّحالةّماّّ,إليهالمرسلّ

جرةّالنقلّفيلتزمّالوكيلّّاّبالنسبةّلّأمّ ،ّأ)2("القاضيّبيعهاّبالمزادّوّاستفاءّجميعّحقوقّموكله
ّّ،وّنائبهّعندّتسليمهّالبضائعّأليهّإجرةّالنقلّالمستحقةّللناقلّمنّالمرسلّأالبحريّبتحصيلّ

ليهّباسمّّإولوكيلّالسفينةّبصفتهّوكيلاّعنّالمجهزّالحقّفيّرفعّالدعوىّعلىّالمرسلّ
جرةّالنقل,ّوّلهّالحقّفيّحبسّالبضائعّالتيّفيّحيازتهّّأّالمجهزّوّلحسابهّلتحصيلّ

وّقدّيقومّّّّعلىّثمنها,ّمتيازهاجرةّّالمستحقةّوّتمكيناّللناقلّمنّمباشرةّضماناّلاستيفاءّالّأ
وكيلّالسفينةّبالاضافةّالىّدلكّبالمهامّاخرىّتتعلقّبالسفينةّكتمويلهاّوّتجهيزهاّوّّ

ّ)3(ذاّتضمنّعقدّوكالةّالسفينةّهذهّالاختصاصاتإّعقودّالنقلّ,ّإبراماصلاحهاّوّ

 

 ّ.179.ص1997ّ.ّالإسكندريةالمعارفّّشخاصّالملاحةّالبحريةّ.منشاةأكمالّحمديّ.ّ(1)ّ

 ّ.110.ّصّمرجعّسابق.وكيلّالسفينةّفيّعقدّالنقلّالبحريّ.ّّأمينشيخيّمحمدّ(2)ّ
بهجتّعبدّاللهّقايدّّالقانونّالبحريّ.القانونّالبحريّ]ّالسفينةّ.اشخاصّالملاحةّالبحريةّ.الاستغلالّالبحريّ.ّالتامين3ّّّ

 142.ص1984ّالبحريّ[ّ.مكتبةّنهضةّالشرقّ.القاهرةّ.
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 اعداد حساب الرسو:  -2-4

ّّ للميناء السفينةّ مغادرةّ عندّ السفينةّ وكيلّ الرسوّ ّّبإعداديقومّ فيّّّّحسابّ المتمثلّ
وّّّّ(رساءّ,ّوساطةّوّحراسةإّّ,ّالقطر,الإرشادمصاريفّالرسوّّ)مصاريفّالخدماتّالمينائيةّّ

ّّأاّمصاريفّالطاقمّّذوّك(،ّّالتصليح,ّالمعداتّّّّ)اّمصاريفّاللوازمّّذك قائدّّّّّّتسبيقّ)ّّيضا
...ّّالسفينة, الطاقمّ عودتّ ّّلخإمصاريفّ النفقاتّ,(، جميعّ فيّ يتمثلّ وكيلّّّّوّ علىّ بحيثّ
ّّ الرسوّ إّالسفينة ّ حسابّ ّّّّعدادّ مابين مهلةّ 4ّّّّفيّ ّّّّأسابيع8ّّالى ّّأعلى يتم حسابّّإنّ قفالّ

ّّ خلال الأ45ّّالرسوّ علىّ رسوّ يومّ بعدّ ّّّّالسفينة,ّّكثرّ المادة نصتّ القانون613ّّّّلقدّ منّ
ّّ"ّّالبحريّالجزائريّ, وّيدافعّأّّّينّيدعّأزّقضائياّبحيثّيستطيعّّللمجهّ تمثيلّوكيلّالسفينةّ

مامّالقضاء,ّمعّّأعطىّلهّحقّتمثيلهّّأّنّيكونّالمجهزّقدّّأمامّالقضاءّّبشرطّّأعنّالمجهزّّ
ّ)1(.وّيحتلّمكانهأهّنّيحلّمحلّ أإلىّهّوكيلّالسفينةّيتمثلّدورهّفيّتمثيلّموكلّ ّنّ أمراعاةّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 المطلب الثاني : حقوق وكيل السفينة  

لمجهّ ّّّّ ّّتنشئّ التزامات السفينةّ وّّّّاهجّتاّزّ السفينةّ لوكيلّ حقوقاّ تعدّ التيّ وّ السفينةّ وكيلّ
ّتتمثلّفيّ:

 الفرع الاول: الحقوق المالية للوكيل  

ّ: الأجرةدفع  -1

عاتقهّهوّّلّالتزامّملقىّعلىّّوّ أتجاهّوكيلّالسفينة,ّفاوّالناقلّالتزاماتّّأزّّتتقررّللمجهّ 
مّّجرة,لّأّّدفعا وكالةّ عقدّ هوّ السفينةّ وكالةّ منّّأفعقدّ المالّ منّ مبلغّ الوكيلّ يستحقّ جورةّ
جرةّالمتفقّّنّدفعّلوكيلّالسفينةّالّأإذوّالمالكّّأوّالناقلّّأزّّفعلىّالمجهّ لتهّّلوكاّّتنفيذهّّجراء

الأ نظيرّ لحسابهّ,عليهاّ بهاّ يقومّ التيّ هّّإذافّّعمالّ فيّ اتفاقّ يوجدّ ماّّّّذالمّ يطبقّ الصددّ

 .يجرىّعليهّعرفّالميناءّ
ّّّّّّ لقد ّّّّأكدتّوّ ّّذعلى المادة 609ّّّّلكّ الجزائري البحريّ القانونّ "يلتزممنّ مقابلّّّّبقولهاّ

ّّإّّ،.."جر.أ ّّإضافة المادة 41ّّّّلىّ المرسوم ّّالتنفيذيمنّ السفينةّّيكّّوّّّنّ أبّّّأقرت09/183ّّّ لّ
نّلمّيوجدّفعنّطريقّّالعرفّوّّإوّعنّطريقّسعرّوّّأجرةّمحددةّفيّاتفاقيةّّأمنّّّّديستفيّ

ذاّلمّيتمّالاتفاقّتحددّّإجرّعلىّحسبّماّيتمّالاتفاقّفيّالعقدّفتحديدّالأّّنّ أمنّهناّنجدّّ
لمّيكنّهناكّعرفّكانّّإذاّّيّيعملّفيهّ,ّوّّذلكّالميناءّالذجرةّحسبّالعرفّالمتبعّفيّّالأ

ّ.جرّمتروكاّللقضاءتحديدّالّأ

ّ

ّ
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 تأدية سائر المصروفات: -2

ّّالتنفيذّنفقهاّفيّسبيلّّأسائرّالمصروفاتّالتيّّ"نّيؤديّلوكيلّالسفينةّّأيلتزمّالمجهزّبّ
لكّمنّتعيينّحراسّلهاّوّالعنايةّّذالمعتادّللوكالةّكالمحافظةّعلىّالبضائعّوّماّيستلزمهّّ

وّيكونّّّّان,قرضهاّوكيلّالسفينةّللربّ أبهاّمنّالتلفّوّغيرهاّمنّالمبالغّوّالقروضّالتيّّ
ضرارّبسببّوكالتهّّألكّالحقّفيّتعويضّعنّكلّماّلحقهّمنّّذلوكيلّالسفينةّفضلاّعنّّ

ّ(1)"عنّالمجهز

 الفرع الثاني :ضمانات وكيل السفينة  

بالمقاصةّّ لوكيلّالسفينةّضماناّلاستفاءّحقوقهّمنّالمجهزّحقّالتمسكّفيّمواجهتهّ
ّّّّجرّوّمصروفات,أّجرةّالنقلّالتيّيحصلهاّلحسابهّوّبينّماّيستحقهّمنّّأبينّّ لهّّّّأنّ كما

جرةّّأةّالسفينةّوّّلكّامتيازّعلّ ذوّلهّكّّ,يحوزهاحبسّالبضائعّالتيّّّ"وفقاّللقواعدّالعامةّحقّّ
ّ(2ّ)ّ"انّلحاجةّالسفينةقرضهاّالربّ أالنقلّضماناّللمبالغّالتيّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 

143ّبهجتّعبدّاللهّقايدّ.القانونّالبحريّ.مرجعّالسابقّ.ّصّ(1)ّ
270ّصّّمرجعّسابقّالبحري.القانونّّالفقي.محمدّالسيدّ(2)
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 المبحث الثاني : مسؤولية وكيل السفينة 

مانةّالسفينةّّأمينّالسفينةّعلىّطبيعةّمركزهّالقانونيّ,ّفعقدّّأوّّأتتوقفّمسؤوليةّوكيلّّّّّّّ
بال السفينةّوكيلّّـأهوّعقدّوكالةّعاديةّ فأمينّ باسمهّوّّجر,ّ يمثلهّوّيتصرفّ المجهزّ عنّ

لّّأكماّيسّّزّبوصفهّوكيلاّبأجر,تجاهّالمجهّ الّعقدياّّأوكيلّالسفينةّيسّّنّ إلحسابه,ّوّلذلكّف
ّعيهّ.خطاءّتابّأّخطائهّالشخصيةّوّأوكيلّالسفينةّتقصيرياّعنّ

 المطلب الاول :مسؤولية وكيل السفينة ازاء المتعاقد معه

الأذنّ منهاّكونهّمسؤولاّعنّ تتجلىّّكرّ خلالّممارسةّمهامه,ّوّ يرتكبهاّ التيّ خطاءّ
ّّ عقدية, مسؤوليةّ ّّأفيّ مسؤولية عاتقهّ علىّ يقعّ ّ ّّّّإذايضاّ نفقات فيّ لحفظّّإتسببّ ضافيةّ

ّجالّالمطلوبةّّ.البضاعةّّالتيّيسلمهاّفيّالّ

 الفرع الاول: طبيعة المسؤولية التعاقدية للوكيل  

السفينة, وكيلّ مسؤوليةّ لنظامّ ّّّّ"هن إّفّّوفقاّ عن المجهزّ قبلّ مسؤولاّ بعقدّّإيكونّ خلالهّ
لهّّدوكيلّالسفينةّمسؤولاّقبلّالمجهزّمسؤوليةّتعاقديةّعنّعدمّبّّّنّ أوكالةّالسفينةّ,ّفلاّشكّّ

تنفيّ فيّ المعتادّ الرجلّ بينهماّّذّعنايةّ المبرمّ عقدّ عنّ الناشئةّ ّّ(1)"التزاماتهّ للمبادئّّ، وفقاّ وّ
ه تحكمّ ّّذالتيّ الوكيل يعدّ المسؤوليةّ الأهّ جميعّ عنّ موكلهّ حيالّ تنفيّمسؤولاّ فيّ ّّذّخطاءّ

فوكيلّالسفينةّوّهوّّّّله,خطاءّالتيّيرتكبهاّموكّ مسؤولاّعنّالأ"ّّولاّيعدّ ّّليه,إالمهامّالموكلّّ
خطاءّالتعاقديةّالمرتكبةّّعنّالّأّّلاّ إزاءّموكلهّّإوّالناقلّالبحريّلاّيعدّمسؤولاّّأيمثلّالمجهزّّ

ّ(2)".هّللمهمةّالموكلةّلهذهّالمسؤوليةّعنّعدمّتنفيّذالتزاماته,ّوّتترتبّهّديةّأثناءّتّأ

 

270ّ.صّّالسابقالمرجعّالبحري.القانونّّالفقي.محمدّالسيدّ(1)

91ّالسابقّ.صّدردارّّنعيمةّ.المرجعّ(2)ّ
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عنّغرفةّالتجاريةّوّالبحريةّفيّقرارهاّّّ"لكّقرارّالمحكمةّالعلياّالصادرذتّعلىّّكدّ أولقدّّ
زّالسفينةّوّلاّّطارّعقدّالوكالةّباسمّولصالحّمجهّ إهّيتعاملّوكيلّالسفينةّفيّّن أّقرّّأيّّذال

خطائهّّأعنّّّّلاّ إالتزامّشخصيّللوكيلّولاّيكونّوكيلّالسفينةّمسؤولاّّّّيّ أيترتبّعنّالوكالةّّ
الّأّّ،(1)"الشخصية منّ نوعينّ فالأفهناكّ السفينةّ وكيلّ يرتكبهاّ ّّخطاءّ في يتمثلّ خطاءّّأولّ

الوكيلّّ ّّأّيرتكبهاّ يتخّذويظهرّّّّ،شحنالثناء لتفاديّسرقةّّّذلكّعندماّلاّ الكافيةّ الاحتياطاتّ
الرصيف, علىّ الموضوعةّ ّّذوهّّالحمولةّ التهاون ش"اّ منّ خطاّ ّّأيشكلّ مسؤوليةّّأنه يقيمّ نّ

خطاءّالوكيلّالمرتكبةّعندّتسليمّالبضاعةّّأاّالثانيةّتتمثلّفيّّمّ أّّالناقلّالبحري,ّّإزاءالوكيلّّ
زاءّموكلهّعندماّيسلمّقسيمةّتسليمّالبضاعةّلشخصّغيرّالشخصّالحاملّّإفتقومّمسؤوليتهّّ

فعلاّلسندّالشحنّفتقومّالمسؤوليةّالشخصيةّللوكيلّحيالّالمجهزّفيّكلّخطاّيرتكبهّوّهوّّ
ّ.(2ّ)"ديّمهمتهؤّيّ

 الفرع الثاني : مدى مسؤولية الوكيل  

مرّّالّأّّنّ إفّّ،خطائهّالشخصيةّليستّمثاراّللشكأكانتّمسؤوليةّّوكيلّالسفينةّعنّّّّإذا
أّّوّخطأعقدّالنقلّّّّذيّلحقّالغيرّناشئاّعنّعدمّتنفيذالضررّالاّكانّّإذلكّّذعلىّخلافّّ

الربّ  اوّ المجهزّ ّّمنّ فقد وبالتاليّ ّّذان,ّ البعض ّّإهبّ القول مسؤولّّّّنّ ألىّ السفينةّ وكيلّ
السفينةّّّنّ ألكّذثناءّالنقل,ّوّحجتهمّفيّأيّيلحقّّالبضاعةّذشخصياّعنّالعجزّوّالتلفّال

العجزّّ وتوقيعّ المسؤولّ الربانّ مقاضاةّ منّ اليهّ المرسلّ لاستطاعّ الميناءّ فيّ ضلتّ لوّ
ّّ التنفيّأالتحفظي ّّذوّ , السفينةّ علىّ ّّمّ أيّ منّّّّإذاا اليهّ المرسلّ عنّ امتنعّ السفينةّ سافرتّ

اّسافرتّإذاّّمّ أيّعلىّالسفينةّ,ّّذمقاضاةّالربانّالمسؤولّوّتوقيعّالحجزّالتحفظيّوّالتنفيّ
المرسلّّ امتنعّعلىّ ّّّّّ،ناتهاليهّمباشرةّدعواهّوّضمإالسفينةّ له ثمةّيحقّ يعارضّّّأوّمنّ نّ

 

1C A.AixenPovence 30 avril 2002. DMF .01-2014.n644.P15                                       ّ
92ّ.93ّدردارّنعيمةّ.المرجعّنفسه.ّصّ(2)ّ
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ّّذالسبلّّفيّسفرّالسفينة,ّلهّّةبكاف نّّأليهّّإيعرضّوكيلّالسفينةّعلىّالمرسلّّّ"اّالتعطيلّ,

الربّ  ّّيحلّمحلّ التزاماتهّوّمسؤوليته, اّّذمسؤوليةّوكيلّالسفينةّوفقاّلهّّأساسّّنّ أيّّأانّفيّ
المرسلّّأالرّ بينّ بينهّوّ اتفاقّضمنيّ الّأإي,ّهوّ وافقّ بمقتضاهّ السفينةّّليهّ خيرّعلىّسفرّ

ّ.(1)"انولّشخصاّياّعوضاّعنّالربّ نّيلتزمّالأأبشرطّ

وكيلّالسفينةّلمّيكنّطرفاّفيّعقدّالنقلّّّّنّ أبّعليهّّيّانتقاداّكبيراّبحيثّعقّ أالرّاّّذهّّيلقدّلق
ّمنّقبيلّالاقتراضّالمحضّ,"اّالاتفاقّالضمنيّفهوّمّ أّه,ّذالبحريّحتىّيسالّعنّعدمّتنفيّ

افتراضّّّ القانونيّّّبّيصعوّهوّ الناحيةّ الفقهّعلىّّن أّّّإلاّ ّّ،(2ّ)"ةقبولهّمنّ وّ القضاءّ استقرّ هّ
"ّّ السفينة وكيلّ مسؤوليةّ ّّّّلاّ إّعدمّ تنفيّأعن فيّ الشخصيةّ ّّّّذّخطائهّ دون ّّالأخطاءّوكالتهّ

زّالناقلّّتجاهّالمجهّ اوكيلّالسفينةّمسؤولّّّّأنّ نرىّّّّهكذاوّّ،(3ّ)"المنسوبةّالىّالمجهزّوّالربان
يّّأهّلاّتوجدّّن أّمنّالتزاماتهّتعاقديةّفيّحينّّّّلأحدّهّّذوّسوءّتنفيّأمسؤوليةّتعاقديةّعنّعدمّّ

خيرّمسؤولاّفيّمواجهتهمّّاّالّأذليهمّوّوكيلّالسفينةّفلاّيكونّهإعلاقةّتعاقديةّبينّالمرسلّّ
ّمسؤوليةّتعاقديةّّ.

ّ

ّ

ّ

 

175ّمصطفىّكمالّطهّ.ّالمرجعّالسابقّ.ّصّ(1)ّ

104ّ..ص1ّ.2009ّ.الاسكندريةّ.طعبدّالحميدّمرسيّعنبرّ.التوكيلّالبحريّ.دارّالكتبّالمصريةّ(2)ّ
175ّمصطفىّكمالّطهّ.ّالمرجعّالسابقّ.(3)

ّ



البحرية الوكالة عقد أثار                        :  الثاني الفصل         
 

~ 50 ~ 
 

 المطلب الثاني : مسؤولية وكيل السفينة ازاء الغير  

منهاّذنّ عمّ أسّّاذإّّ:كرّ ّّلّ من البضائعّ يصيبّ المسؤوليةّّوّّّضررّاّ فتقومّ هلاك,ّ
ّّ خّالتقصيرية نتيجةّ الغيرّ اتجاهّ عاتقهّ علىّ ّّّّطئه,ّ , خطأالشخصيّ ّّّّأوّ فيّّّكتأخرهتابعيه

ّوّالتسليمّ.أالتفريغّ

 مسؤولية الوكيل إزاء الغير عن أخطائه الشخصية: الفرع الاول  

عندماّيلحقّضرراّّ.يرتكبّخطأّيسببّضرراّللغيريمكنّالبحثّعنّمسؤوليةّالوكيلّإزاءّالغيرّعندماّ
بالمرسلّإليهّيحقّلهذاّالخيرّرفعّدعوىّعلىّأساسّالمسؤوليةّالتقصيريةّالمنصوصّعليهاّفيّالقانونّّ

أيّفعلّيرتكبهّالإنسانّوّيتسبـبّفيّضررّيلزمّالشخصّ ''التيّتثبتّبأن1382ّالفرنسيّبموجبّالمادةّ
ترفعّالدعوىّالتقصيريــةّفيّالقانونّالجزائريّإستناداّإلىّ ''الذيّحصلّالضررّبسببّخطأّمنهّبتعويضهّ

كلّعملّأياّكانّيرتكبهّالمرءّوّيسببّّ «منّالقانونّالمدنيّالجزائريّالتيّتنصّعلىّأن124ّالمادةّ
 .»ضرراّللغيرّيلزمّمنّكانّسبباّفيّحدوثهّبالتعويضّ

ماّهيّالأخطاءّالتيّينجرّّ :سؤالينّإثنينإنّالدعوىّالتقصيريةّالتيّتستهدفّوكيلّالسفينةّتثيرّّ
ّعنهاّالمسؤوليةّالتقصيريةّللوكيل؟ّثمّلمنّيحقّرفعّهذهّالدعوىّ؟ّ

 التقصيرية أو الشبه التقصيرية  اولا: الأخطاء -
 يتحملّوكيلّالسفينةّمسؤوليةّتقصيريةّتجاهّالغيرّعندماّيرتكبّأخطاءّشخصيةّعندّ

 . 1Répartitionإرتكابـهّخطأّجسيماّعندّتوزيعّالبضائعّالمنقولةتنفيذهّالوكالةّولاّسيماّفيّحالةّ
des marchandises. transportées 

 بيدّأنّمسؤوليةّوكيلّالسفينةّالشبهّالتقصيريةّيتحملهاّعلىّماّيلحقّالبضائعّالمودعةّ
 منّأضرارّمتلفةّنتيجةّلحريقّنشبّفيquai D’embarquementّ )، (علىّرصيفّالشحـنّ

بالاتّقطنّمودعةّفيّأحدّالمخازنّالمجاورةّ،ّوّقدّقبلتّدعوىّمالكّالبضاعةّاستناداّإلىّالمادتينّّ
الذيAcconierّ) (منّالقانونّالمدنيّالفرنسيّضدّالوكيل،ّوّضدّالقائمّبعمليةّالتشوين1384ّو1382ّّ

 .2إرتكبّخطأّفيّإيداعّالبضاعةّدونّإحترامّأوامرّهذاّالوكيلّكماّأهملّحراسةّبالاتّالقطن
 

1 -TB Cour Marseille 05/04/1951 Navire ‘’Saventis’’, D.M.F 1951, P.407. 

 
2 CA, Aix-en Provence 13/12/1972, Navire ‘’ Cynthia’’ D.M.F 1973, P.530. 
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دونّأنّتصحبهCounaissementّّّوّيمكنّإعتبارّالخطأّخطأّتقصيريّإذاّسلمّالوكيلّسندّشحنّ
 .عمليةّشحنّالبضاعةّعلىّالسفينةّفهذهّالوثيقةّتسمحّللشاحنّبرفعّدعوىّتقصيريةّضدّالوكيل

 بأنّالوكيلّيرتكبّخطأّشخصياّعندماّيتعاقدّمعّأعوانLehavreّّّوحكمتّمحكمةّلوهافرّ
 تتمثل .وّهذاّالخطأّذوّطبيعةّتقصيريةّإزاءّالغيرAuxitiaires non Qualifiésّغيرّمؤهلينّ،

 بضائعّتالفةّمنّقبلّوكيلCommissionnaireالخطـأّفيّهذهّالحالةّفيّتلقيّمتعهدّالشحنّ
 .1السفينةّالذيّأساءّإختيارّأعوانّغيرّأكفاءّللقيامّبالتفريغ

القرارّمسؤوليةّالوكيلّلإتخاذهّقرارّباستقدامّالسفينةّإلىّّبالإضافةّإلىّذلكّأقرتّنفسّالمحكمةّفيّنفسّ
 ميناءّلوهافرّقبلّالميعادّالمقررّلوصولهّ،ّفقدّأمرّبتفريغّآلياتّالورشةّ

 فيّتعليماتهCommissionnaireّّبواسطةّالمناولّالمعتادّبدلاّمنّالمناولّالذيّقررهّمتعهدّالشحنّ
ّوّكانّمنّالمفروضّرجوعّالوكيلّإلىّالمتعهدّ .الشحنالتيّلمّتردّالإشارةّإليهاّفيّسندّ

بأنّوكيلّالسفينةّمسؤولّتجاهّالغيرّعنّكلّشبهّجنحةAnversّّوّحكمتّمحكمةّالنقضّفيّأنفيرسّ
التيّيرتكبهاّعندّتنفيذّمهمته،ّوّذلكّعندّاستقبالّبضائعّمنّربانّالسفينةّتحتّالمطرّدونّإتخاذّّ

 .2وقوعّالضررّالذيّيمكنّأنّيلحقّبالبضاعةالإحتياطاتّاللازمةّلتفاديّمثلّ
يتحملّوكيلّالسفينةّالمسؤوليةّعنّتفاقمّالأضرارّالتيّتلحقّبالبضاعةّبفعلّإحتفاظهّبالبضاعةّالمبللةّّ

 .3بمياهّالبحرّطوالّمدةّتزيدّعلىّشهرينّدونّأنّيتخذّأيّإجراءّيحميهاّمنّآثارّالرطوبة
 قررتّفيهّإذاّسلمّوكيلّالسفينة1980ّأصدرتّمحكمةّالنقضّفيّباريسّحكماّفيّسنةّّ

 تحملّإسمّسفينــةّوّالحـالNote de ChargementمجردّمذكرةّشحنExpéditeurّللمرسلّ
أنّالبضاعةّتمّشحنهاّلاحقا،ّخطأّعلىّسفينةّأخرى،ّقدّارتكبّخطأّيحملّالمسؤوليةّعنهّلعدمّتمكنّّ

 .4المرسلّمنّرفعّدعوىّضدّالناقلّأوّمقاولّالتناول
وّمسؤوليةّالوكيلّشبهّالتقصيريةّثابتةّحيالّالشاحنّعندماّيكونّعلىّعلمّبتاريخّتسليمّالبضاعةّ،ّّ
5ّوينسىّإشعارّالشاحنّبأنّأيّسفينةّمنّالسفنّالتابعةّللمجهزّترسوّبالميناء،ّخلالّالتاريخّالمذكورّ

 

 
1-TB Com HAVRE 27/10/1998, IDIT Rouen 
2-CA 4 éme CH, ANVERS 30/09/1981 Juris Prudence du port d’anvers 1981- 1982, p.457. 

 
3-CA Paris 01/12/1977 Navire ‘’BASILEA’’ et ‘’ KUNAS’’ D.M.F 1978, P.157. 

 
4 CA. Aix-en- provence 20/11/1980 Navire ‘’KARPA THOS’’ D.M.F 1981, P.343 
5 CA. Aix-en-provence 02/07/1986 D.M.F 1988, P.693 
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 الغير الذي يحق لهم رفع دعوى قضائية ضد وكيل السفينة  ثانيا:-
 .تعاقديةّبينّالغيرّوّوكيلّالسفينةّيمنعّالغيرّمنّالتقاضيّعلىّالأساسّالتعاقديإنّعدمّوجودّصلةّّ

وّعليهّفانّالمرسلّإليــهّيمكنهّأنّيحملّالوكيل1ّإنّالمسؤوليةّالتقصيريةّيحكمهاّالقانونّالعامّ،ّّ
المسؤوليةّعلىّهذاّالأساسّ،ّلقبولّدعواه،ّيتعينّعليهّأنّيقيمّالدليلّعلىّوجودّالخطأّ،ّوعلىّالضررّ

 الذيّلاحقّبه،ّوّقيامّالعلاقةّالسببيةّبينهما،ّفهيّمسؤوليةّتقومّعلىّ
 Faute Prouvée .الخطأّالواجبّإثباتهّ

يكونّخطأّوكيلّالسفينةّعلىّالعموم،ّذوّطبيعةّشبهّتقصيريةّلأنناّلاّنتصورّأنّيرتكبّهذاّالعونّخطأّّ
ّعنّعمدّ

 .منّالقانونّالمدنيّالجزائري124ّعندماّيرفعّالمرسلّإليهّدعوىّضدّوكيلّالسفينة،ّإستناداّإلىّالمادةّ

ّمنّالقانونّالمدنيّالجزائري،ّيفترض138ّيتعينّعليهّإثباتّالخطأّوّإذاّإستندّفيّدعواهّعلىّالمادةّ

مسؤوليةّوكيلّالسفينةّوذلكّعندماّيتولىّحراسةّشيءّسببّضررا،ّوّلاّيعفىّمنّهذهّالمسؤوليةّإلاّفيّّ
حالةّإثباتّوجودّالقوةّالقاهرة،ّويعتبرّمسؤولاّعنّالخسارةّنتيجةّسقوطّرافعةّعلىّبضاعةّكانتّتحتّ

 .حراسته،ّوّذلكّلعدمّإثباتّلماّيعفيهّمنّتلكّالمسؤوليةّ

 الحالات الخاصة للمسؤولية التقصيرية لوكيل السفينة  :الفرع الثاني
أولهاّالحالةّالتيّيكتسيّفيهاّوكيلّالسفينةّمظهرّناقلّبحريّثمّوضعيتهّّ :إثنتينيمكنّتقديمّفرضيتينّ

تجاهّالسلطاتّالمينائية،ّعندماّتلحقّالسفينةّالتيّتكونّمحلّعقدّوكالةّضرراّبمنشأةّالميناء،بالإضافةّّ
إلىّمسؤوليةّالوكيلّلتسديدّحقوقّالميناء،ّقدّتكونّلوكيلّالسفينةّمسؤولياتّأخرىّتجاهّالغيرّمثلا،ّإزاءّّ

 .شرطةّالبيئةّالمكلفةّبحمايةّالمحيطّالمينائي
 حالة وكيل السفينة كناقل بحري في الظاهر كإستثناء لمبدأ المسؤولية التقصيرية  اولا:-

قدّيظهرّوكيلّالسفينةّأحياناّفيّنظرّمنّيتعاملّمعهّكناقلّوّهذهّالصــورةّقدّتنجــمّعنّالملاحظاتّّ
الشحن،ّأوّفيّحالةّماّإذاّلمّيكشفّالوكيلّعنّصفتهّكوكيل،ّوّفيّالحالتينّيكونّّالمذكورةّفيّسندّ

 .الحلّواحدّوّهوّتحميلهّالمسؤوليةّالتعاقديةّتجاهّالغير

 
 منّالقانونّالبحريّالجزائري617ّالمادةّ 1
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وّعلىّالعمومّفإنّالوكلاءّعلىّالسفينةّيستعملونّفيّغالبّالأحيانّسنداتّشحنّتحملّفيّأعلاهاّّ
عنوانّالناقلّالبحري،ّغيرّأنّمنهمّمنّيصدرّسنداتّشحنّتحملّفيّأعلاهاّعناوينهم،دونّالإشارةّإلىّّ

ّإسمّالناقلّأوّربانّالسفينةّ

 وّلاّيكفيّأنّيكونّسندّالشحنّالصادرّبمناسبةّشحنّبضاعةّتالفةّلاّيحملّعنوانّوكيل
 Humideالسفينةّفيّأعلاهّلكيّيعترفّللوكيلّبصفةّناقلّفيّالظاهر،ّوّذلكّإذاّأوضحّختمّنديّ

بأنّالوكيلّلاّيوقعّإلاّبصفتهّكعون،ّوّإذاّماّبينّأحدّالختمينّاسمّالمجهز،ّوّعنوانه،ّفهذهّالعناصرّّ
كافيةّوحدهاّلعدمّقبولّدعوىّتحميلّمسؤوليةّالتيّيرفعهاّالشاحنّالبائعّضدّالوكيل،ّوّبالتاليّتستبعدّّ

 1ّّ.)وكيلّالسفينة(صفةّالناقلّفيّالظاهرّ
يعدّوكيلّالسفينةّّ.وّيمكنّأنّيتظاهرّوكيلّالسفينةّكناقلّإذاّلمّيبينّمسبقاّبأنهّيتصرفّبصفةّوكيلّ

مسؤولّعنّالأضرارّالناجمةّعنّتأخيرّفيّإنجازّعمليةّالشحن،ّنتيجةّالإلغاءاتّالمتتابعةّللعملياتّّ
  .2التيّقررهاّالناقلّ

 قررتّمحكمةّالنقضّالفرنسيةّأنهّحينماّلاّيكشفّوكيلّالسفينةّعنّصفتهّكوكيلّللمجهز
 فإنهّيلزمّبدفعّكلفةّالإيجار،ّوثمنّالسحبّالتيّأجرهاّإلىّمالكّاللة،ّوّأضافتّالمحكمةّفضلا

 .عنّذلكّأنّصلاحياتّوكيلّالسفينةّلاّيمنعّهذاّالأخيرّمنّإبرامّعقودّبصفةّشخصية
 .3وليسّعلـىّمحكمـةّالاستئنافّالبحثّعماّإذاّكانّمالكّالساحبةّعلىّعلمّبصفةّوكيلّالسفينة

 وضعية وكيل السفينة في حالة مخالفة المسالك الكبرى وفي حالة عدم دفعه  ثانيا:-
 حقوق الميناء 

فتلوثّّ .تواجهّالموانئّالبحريةّوالتيّتعدّأملاكاّعموميةّإعتداءاتّخطيرةّداخلّالمحيطاتّالمينائية
المسطحاتّالمائيةّ،ّوتدهورّالأرصفةّأوّالمنشآتّ،ّوالإيداعّالتعسفيّالمفرطّللعتادّ،ّوالتخليّعنّالسفنّّ

البحريةّ،ّحسبّالحالةّإزالتهاّوالتيّّ )الخدماتّ(الذيّيتعينّعلىّمديريةّالتجهيزّفيّالولايةّأوّالمصلحةّّ
تنجرّعنهاّنفقاتّومصاريفّهامةّلاّتتوصلّالسلطاتّالمينائيةّدائماّعلىّتحصيلهاّوإستردادهاّمنّعندّ

مجهزيّالسفنّ،ّكماّأنّكلفةّعملياتّالوقايةّوإصلاحّالأضرارّقدّتضافّإليهاّعقبةّقانونيةّ،ّذلكّأنّ
إقامةّالدليلّأوّالبينةّعلىّالعلاقةّالسببيةّبينّنشاطّالمدعيّعليهّوالتلوثّليستّعملاّسهلاّفيّالواقعّ،ّّ

 
1 CA aix En provence 05/06/1981 DMF 1988, P.539, (1), Revue Scapel 1981, P. 17. 

 
2(2)-CA Paris 26/01/1982 DMF 1982, p.608. 
 
3 Cass Cour FR 15/07/0987, DMF 1988, P.530 
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إذّأنّالتلوثّالمائيّقدّيحدثّفيّالواقعّعنّمصدرّآخرّأوّيكونّناجماّعنّفاعلينّعديديّغيرّّ
ّ.معروفين

ولذلكّإلتفتتّسلطاتّالميناءّنحوّوكلاءّالسفنّمعتقدةّالعثورّعلىّوسيلةّلإستردادّمصاريفهاّعنّطريقّّ
ّتحميلهمّالمسؤوليةّعنّأعمالّإرتكبهاّموكلهمّفراحتّتتابعّالوكلاءّقضائياّ

فضلاّعنّذلكّفإنّتحميلّوكيلّالسفينةّالمسؤوليةّشخصياّعنّمخالفةّالمسالكّالكبرىّالتيّتسببتّفيهاّّ
 .السفينةّقدّيعنيّإدراجّالتسييرّالتقنيّللسفينةّالذيّيتولاهّالربانّوحدهّوالذيّيعدّالمجهزّمسؤولاّعنه

ويعتبرّالمجهزّالمالكّللسفينةّمسؤولاّعنّالضررّالناتجّعنّتلوثّالبيئةّالبحريةّبسببّماّتحملهّالسفينةّّ
ّمنّالمحروقاتّالسائلةّكحمولةّسببتّتلوثاّلمياهّالبحرّ

 : موقف المشرع الجزائري من المسؤولية التقصيرية لثالفرع الثا

تّالمشرّ  وّ الجزائريّ عنّّأعّ السفينةّ وكيلّ بمسؤوليةّ يتعلقّ فيماّ ّ الفرنسيّ بالقانونّ ثيراّ
ّّ السفينة فيّ لشحنهاّ يتسلمهاّ عندماّ وتلفهاّ البضاعةّ لتسليمهاّّأهلاكّ منهاّ تفريغهاّ بعدّ وّ

المسؤوليةّعلىّّذصحابها,ّفيقيمّهلأ ثمّيحددهاّعلىّغرارّّّّالخطأساسّّأهّ المفترضّوّمنّ
ّّ البحري,ّوّقد الناقلّ بالنسبةّلمسؤوليةّوكيلّالحمولةّوّّذاتبعّالمشرعّّ"مسؤوليةّ المنهجّ اتّ

لكّقدّاستجابّلتطلعاتّشركاتّالتوكيلاتّالبحريةّفيّالجزائر,ّوّّذالمقاولّالبحريّوّيكونّبّ
هياّاستجابةّتمتّعلىّحسابّالبناءّالقانونيّالمتكاملّلعقدّالنقلّالبحريّوّكلّماّيحيطّبهّّ

بدءّمنّاستلامّّّّ)يّمنّعملياتّالنقلّالبحريّّأخلّفيّّدّنّتطبقّعلىّكلّمنّيتّأساسهّّأ,ّوّّ
ّّ في التسليمّ تمامّ حتىّ القيامّ ميناءّ فيّ البضاعةّ وكيلهّ اوّ اتّذّّ(الوصولّّميناءالمجهزّ

ّ.(1ّ)"الأحكام

دعوىّّّالأخيرّاّذليهّفيرفعّهإالغيرّكانّيسببّضرراّللمرسلّّهةّاّمسؤوليةّالوكيلّفيّمواجّمّ أ
منّالقانونّالمدني124ّّّّساسّالمسؤوليةّالتقصيريةّالمنصوصّعليهاّفيّنصّالمادةّّأعلىّّ

 

60ّ.صسابقّمرجعّشحماطّ.محمدّ(1)ّ
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يّكانّيرتكبهّالمرءّوّيسببّضرراّللغيرّيلزمّّأهّ:"كلّعملّّن أّالجزائريّوّالتيّتنصّعلىّّ
ّ.(1ّ)منّكانّسبباّفيّحدوثهّبالتعويضّ"

ّّ السفينة لوكيلّ يجوزّ يقأكماّ ّّّّيمنّ المجهز ضدّ دائرتهاّّأدعواهّ فيّ يقعّ التيّ المحكمةّ مامّ
تاريخّّ منّ سنتينّ بمضيّ السفينةّ وكيلّ علىّ المجهزّ بدعوىّ يتعلقّ فيماّ وّ الوكيل,ّ موطنّ

ّّاّالدعوةّالتيّيقيمهاّوكيلّالسيفيةّّعلىّالمجهزّفتخضعّللقواعدّالعامةّمّ أاستحقاقّالدينّ,ّّ
كلّّّّنّ أمنّالقانونّالبحري620ّّّّهّالمهلةّالزمنيةّمحددةّفيّالقاننونّالجزائريّبالمادةّّذوّه

ّ.(2ّ)دعوةّناجمةّعنّعقدّوكالةّالسفينةّتتقادمّبمرورّعامينّابتداءاّمنّاستحقاقّالدين

  

 

ّّ.61صّّمرجعّسابقمحمدّالسيدّالفقىّ.(1)ّ
ّمنّالقانونّالبحريّالجزائريّ.620ّانظرّالمادةّّ(2)ّ
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 ملخص الفصل الثاني:

التزاماتّوّمسؤوليةّوكيلّالسفينةّحيثّتتمثلّّّّمبحثينّّّّاّالفصلّإلىذلقدّتطرقناّفيّه
متعلقةّّ التزاماتّ وّ الميناءّ إلىّ وصولهاّ بعدّ وّ السفينةّ وصولّ قبلّ السفينةّ وكيلّ التزاماتّ

أهمّ  الربّ بالبضاعةّ منّ البضاعةّ تلقيّ وّّهاّ الشحنّ أجرةّ دفعّ وّ إليهّ للمرسلّ تسليمهاّ وّ انّ
بالمقابلّهناكّحقوقّوّضماناتّلوكيلّالسفينةّوّتختصرّفيّالتزاماتّالمجهزّاتجاهّالوكيلّّ
حصلهاّّ التيّ المبالغّ لديهّ يحسبّ بأنّ الوكيلّ حقّ يضمنّ وّ عليهاّ المتفقّ الأجرةّ دفعّ فيّ
لحسابّالمجهزّإلىّأنّيستوفيّحقهّفيّالأجرةّوّالمصاريفّالتيّتترتبّفيّذمةّالمجهزّّ

ّكماّتقعّعلىّعاتقّوكيلّالسفينةّمسؤوليةّإزاءّالمتعاقدّمعهّوّإزاءّالغير.ّّ

ّ

ّ

 

ّ

ّ
 



 

 

 الجانب التطبيقي



 دراسة ميدانية في ميناء جيجل                    الفصل التطبيقي:                     

 

 
 

 ميناءالسفينة داخل  دور وكيل:  الأولفرع ال- 1

 ةوصح   ،مهام وكيل السفينة عند توقف السفينة في تقديم التصريحات في وقتها تتمثل    

أن ة لسفينامام مخالفة جمركية ، فعلى وكيل أالمعلومات الواردة فيها، وخلافا لذلك نكون 

 .فارغة ساعة من وصول السفينة الى الميناء ولو كانت 24يتقدم الى مكتب الجمارك خلال 

 البيانات الواجب تقديمها للجمارك فرع ثاني:ال-2

بيان  فيلى مصلحة الجمارك تتمثل إالوثائق اللازمة على وكيل السفينة تقديم مجموعة من    

متعة البحارة أالجمركي وبيان الحمولة من مؤن السفينة و الإقليمللتفريغ في  ةالحمولة المعد  

دارة الجمارك طبقا لاتفاقيات المصادق إتطالب بها  أخرىوثيقة  أيعن  وسلعهم، فضلا

و عدم أبهذه الموجبات مخالفة جمركية مثل السهو  إخلال أيويعتبر  الجزائر عليها من قبل

 من قانون 319المخالفات المنصوص عليها في المادة  إحدىصحة محتوى التصريحات 

 وكذا الاختلاف في ،النقص في التصريحات الموجزة في بيانات الشحن أنالجمارك، كما 

 ه في قانونن  أغير  ،مخالفةتعتبر  الطرودنوعية البضائع المقيدة فيها والنقص الغير مبرر في 

 طبقا للشروط المحددة عن طريق ،وكيل السفينة تصحيح بيانات بالحمولةأجاز لالجمارك 

 .(1)المنازعات المحتملة بإجراءات الإخلالالتنظيم دون 

 

 

 

                                                             
 جيجل  ملحق إداري بميناء جن جن، لقمان سماح،(1).
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 خاتمة:   

من خلال كل ما تطرقنا إليه في دراستنا نستخلص أنّ الحاجة هي التي دفعت بوكيل السفينة إلى  
الوجود فهو وليد الواقع العلمي، و قد أثبت القانون الروماني الطبيعة القانونية له، قبل أن يكرسها القانون  

 المعاصر. 

وصول السفينة إلى الميناء، بتدخل عون يدعى وكيل السفينة، وقد أضحى  يتحقق عقد النقل البحري عند  
 تدخله هذا ضروريا بالنسبة إلى المجهّز و الناقل البحري، و الركاب المسافرين. 

ويتمثل هذا التدخل أساسا في القيام بعملية قانونية كما يتمثل و بالتبعية في إنجاز عمليات مادية ضمن  
 تجسيد عقد النقل البحري.

إنّ أعمال الوكيل في الجزائر مفتوحة أمام جميع المؤسسات إلا أنّه لا يمكن حاليا لوكيل السفينة أن يمارس 
 نشاط مقاول التناول و نشاط وكيل الحمولة الذي بقي حكرا للقطاع العام في انتظار إعادة هيكلة الموانئ.

و أمام تنوع الأنشطة التي يتولاها وكيل السفينة يمكن اعتبار مصطلح )وكيل السفينة( مصطلحا ضيقا، إذ 
أنّ الوكالة المحضة لا تشكل اليوم في الواقع سوى مظهر واحد من مظاهر هذا النشاط سواء ما كان منه  

 تقنيا أو تجاريّا.  

إنّ وكيل السفينة وكيلا للمجهّز و ليس بوكيل للحمولة و ذلك إذا ما قرأنا ما أورده المشرع الجزائري في  
من القانون    587و 586من القانون التجاري و بموجب المواد    37من القانون البحري بالمادة    609المادة  

ض الوكيل عن هذا الضرر الذي لحق المدني الجزائري، فإنّه إذا تم عزل الوكيل تعسفا يلتزم الموكل بتعوي
 به من هذا العزل التعسفي. 

في الجزائر فرض وكيل السفينة تدخله كعون بحري فأصبح وجوده ضروريا أكثر فأكثر لتنفيذ عقد النقل  
خاصة عندما شهد الاقتصاد بالجزائر تحولا جذريا بتوجهه نحو الاقتصاد السوق فنتج عن انفتاح النشاط  

النقل للقيام بعمليات الاستيراد البحري للخواص الدين كثيرا ما يقع اختيارهم على النقل البحري من بين وسائل  
 و التصدير للبضائع.  

يتضح في الأخير أنّ وكيل السفينة يلعب دور الربان بالنسبة لعقد النقل البحري، حيث أصبح من الضروري  
البحث عن الشخص من طرف شركات الملاحة البحرية أو المجهز و لما له من دراية بكل التغييرات و  

الناقل، هذا زيادة على قيام المجهز  الأعراف السائدة في ميناء الرسو لا يعرفها و يجهلها كل من المجهز و  
برحلات غير منتظمة مما يشكل صعوبة أكثر من حيث علمه بمجريات الموانئ لذا فوكيل السفينة يضمن  
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بشكل عام دور أسرع للسفن عبر الموانئ بالقيام مكان المجهز و الناقل بمختلف المهام التي كان عليهم  
القيام بها من أجل عدم بقاء السفينة وقت أطول في ميناء الرسو، لما تطلب من وقت طويل يكلّف المجهز  

لكافة تلك المهام، و بالتالي فإنّ  بتكاليف باهظة إذا قارناه بأجرة وكيل السفينة، و هذا الأخير يعهد إليه  
الواقع  العلمي بفرض اللجوء إلى هذا المساعد من أجل دوران أسرع للسفن عبر الموانئ و بالتالي السرعة  

 في تنفيذ عقد النقل البحري.  

إذن نظرا للأهمية التي يتصف بها النقل البحري و ما يقتضيه من تظافر جهود كبيرة و أعمال متتابعة لا  
توكل إلى جهة واحدة و لا ينهض  بها شخص معين نجد بذلك تعدد في أشخاص عقد النقل البحري، 

قع البحري إلى وجود  يتصدرهم مجهز السفينة و الربّان و الشاحن و المرسل إليه، و لجانب هؤلاء حتم الوا
أشخاص ينهضون بإجراءات و يتولون الأعمال القانونية و ما يرتبط بها سواء نيابة عن المجهز أو المرسل  

 إليه بغية إكمال متطلبات و إجراءات الرحلة البحرية.

و ختاما، ما توصلت إليه من خلال بحثي أن تسمية وكيل السفينة لا تتماشى مع تنوع الخدمات البحرية بل 
تتناسب أكثر مع كلمة العون البحري، وبالإضافة إلى أنّ وكيل السفينة لا ينطبق على الأصل اللاتيني  

لسفينة  معنويا نظرا لقصر مدة رسو اللكلمة التي يفيد معنى إيداع السفينة ماديا إلا أنّه في الواقع إيداعا  
 بالميناء. 

 

 



 

 

 

 قائمة المراجع 



 قائمة المراجع 

~ 62 ~ 

 

 الكتب 

 . 2010ايمان فتحي الجميل , اشخاص الملاحة البحرية ,الطبعة الاولى , مصر,  (1

 . 2015ايمان فتحي الجميل, مقاولي الشحن والتفريغ, دار الجامعة الجديدة , مصر,  (2

الملاحة , الاستغلال البحري , التأمين البحري  بهجة عبد الله قايد , القانون البحري , السفينة ’ اشخاص   (3
 .1984, مكتبة نهضة الشرق ,مصر 

 . 1999الاردن ,  -عادل علي المقدادي , القانون البحري , مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان (4

 . 2009عبد الحميد مرسي عنبر , توكيل البحري , طبعة اولى , دار الكتب المصرية ,مصر  (5

 . 1990عبد الفتاح مراد , موسوعة القانون البحري دار الكتاب المصرية , مصر  (6

 . 2001عبد الفضيل محمد احمد , القانون الخاص البحري, دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع,  (7

 . 19993عبد القادر حسين , الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية دار الثقافة , عمان,   (8

 .  2000, منشأة المعارف الاسكندرية ,  2البحري , طبعة كمال حمدي , القانون  (9

 . 2002كمال حمدي , عقد الشحن والتفريغ في عقد النقل البحري الطبعة الثانية , منشأة المعارف ,   (10

 . 1998كمال حمدي القانون البحري , منشأة المعارف , الاسكندرية  (11

 .1997كمال حمدي, اشخاص الملاحة البحرية , منشأة المعارف الاسكندرية   (12

النقل    -ايجار السفينة  –اشخاص الملاحة البحرية    -محمد السيد الفقي , القانون البحري ) السفينة (13
 . 2006البحري ( , دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية , 

محمد السيد الفقي , محمد فريد العريفي , علي البارودي , القانون البحري والجوي , الطبعة الاولى   (14
 .2001, منشورات الحلبي الحقوقي  

 . 2010محمد شحماط , القانون , البحري , دار العلوم للنشروالتوزيع الجزائر   (15

محمد غريب عبد العزيز , النظام القانوني للنقل البحري والحاويات , دار الفكر الجامعي الاسكندرية  (16
2006. 

 . 2012محمد نعيم علوة , القانون البحري , الجزء الخامس , مكتبة زين الحقوقية ,  لبنان  (17

 . 2010محمود شماك , القانون البحري , دار العلوم للنشر والتوزيع عنابة  (18



 قائمة المراجع 

~ 63 ~ 

 

 .  2006, منشورات الحلبي الحقوقية  1مصطفى كمال طه , اساسيات القانون البحري , طبعة   (19

 . 2012مصطفى كمال طه , اساسيات القانون البحري , طبعة الثانية , منشورات الحلبي بيروت  (20

 .2001هاني دويدار , الوجيز في القانون البحري ,  دار الجامعة الجديدة للنشر ,  (21

القانون البحري , دار الجامعة الجديدة للنشر, الاسكندرية  (22 البارودي , موجز  هاني دويدار , على 
1999. 

 . 2008وهيب الاسبر , القانون البحري , المؤسسة الجديثة للكتاب لبنان   (23

I.   المذكارت الجامعية 

 مذكرات الماستر :  (1

شيخي محمد الامين , وكيل السفينة في عقد النقل البحري , مذكرة ماستر كلية الحقوق , جامعة   .1
 . 2015- 2014- تلمسان  

شهيرة بالميهوب , مسؤولية النقل البحري على ضوء القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية , مذكرة  .2
 .2020والعلوم السياسية , جامعة مولود معمري , تيزي وزو لنيل شهاد الماستر كلية الحقوق 

 المجلات :  

قمراوي عز الدين، أعَْوَان النقل البحري وفقا لاخر النصوص التنظيمية مجلة قانون النقل و النشاطات   −
 2016المينائية، جامعة وهران 

قماز ليلى "الوكالة بالعمولة لنقل نظام قانوني للنقل متعدد الوسائط " المجلة الجزائرية للقانون البحري   −
 .2010,  11والنقل العدد 

 
 
 
 

 
 النصوص القانونية والوطنية  (2

 المعاهدات  .1

معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن ، انظمت الجزائر السيفا بموجب 
 .28/1964الجريدة الرسمية رقم  1964مارس   2المؤرخ في 71-64المرسوم رقم  

 



 قائمة المراجع 

~ 64 ~ 

 

 النصوص التشريعية  .2

المعدول و    1998جوان  25المؤرخ في    98  -   05المعدل والمتمم بالقانون    80-76الأمر رقم   −
 المتضمن القانون البحري . 2010اوت 15المؤرخ في   04 -  10الممتم بالقانون رقم  

المتضمن    1975الموافق ، في سبمتبر سنة    1395رمضان عام    20المؤرخ في    58.75الأمر رقم   −
 المعدل ومتمم.   1974سينبر    30المؤرخ في    78القانون المدني ، الجريدة الرسمية الجزائرية / عدد  

 نصوص تنظيمية  .3

التنفيذي رقم   − الثاني عام    522  -  21المرسوم  ديسمبر    22الموافق    1412المؤرخ في جمادى 
1991 

 
 قرارات المحكمة العليا  .4

التجارية   − الغرفة  العلياء  المحكمة  بتاريخ    -قرار  الصادرة  ملف    2011/    02/    23البحرية 
 2012الجزائر  -( 1، مجلة المحكمة العليا, العدد ) 711461رقم

 2010يونيو    23الموافق   1431رجب   16قرار وزاري مشترك مؤرخ في  −

 
 مراجع اجنبية  

− Cass Cour FR15/07/0987, DMF 1988, P.530 
 

− CA Aix En Provence 05/06/1981DMF1988P.539 (1) Revue scapl 
1981. P.17 

 

− CA 4eme CH, ANVERS 30/09/1981 Jurisprudence du port 
1981.1982 

 

− CA Aix en Provence 13/12/1972 Navire "cynthin D. M.F 1973. P. 
530. 

 



 الصفحة  العنوان 
  الشكر والتقدير 

  الإهداء
  خطة العمل  

  المقدمة 
 7 الفصل الأول: السند القانوني لوكيل السفينة

 7  المبحث الأول: مفهوم الوكالة على السفينة
 11 المطلب الأول: تعريف  وكيل السفينة  

 11 تعريف وكيل السفينة الفرع الأول:  
 13 السفينة مساعد للرحلة البحرية المطلب الثاني: وكيل  

 13 وكيل السفينة مساعد للناقلالفرع الأول: 
 13 وكيل السفينة مساعد للمجهزالفرع الثاني : 
 15 لعقد النقل البحري  الآخرينوكيل السفينة و الشركاء  المطلب الثالث:

 15 : التحول بين وكيل السفينة و وكيل الحمولةالأول  الفرع
 18 مقاول للتناول  إلى: تحول وكيل السفينة الثاني   الفرع
 19 السمسار البحري   ووكيل السفينة  بين  تحول ال: الثالث  الفرع

 22 القضائي  النظام القانوني لوكيل السفينة و التمثيل المبحث الثاني:
 22 المطلب الاول: وكيل السفينة المتعاقد

 25 القانونية لعقد الوكالة البحرية :تحديد الطبيعة  الأول  الفرع
 27 :طبيعة عقد الوكالة على السفينة الثاني   الفرع

:أراء الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية لعقد وكالة الثاني المطلب 
 السفينة 

27 

 30 : الوكيل المأجور و الأوضاع القانونية الأخرى الثالث المطلب



 30 :الوكيل المأجورالأول   الفرع
 31 : تمثيل وكيل السفينة للمجهز أمام القضاء الثاني   الفرع

 34 ملخص الفصل الأول 
 35 الفصل الثاني :أثار عقد الوكالة البحرية

 36 المبحث الأول :التزامات أطراف العقد
 36 المطلب الأول :التزامات وكيل السفينة  

 37 الفرع الاول :التزامات الوكيل المرتبطة بالسفينة  
 37 قبل وصول السفينة للميناء أولا :  

 38 عند رسو السفينة داخل الميناء : انياث
 39 الفرع الثاني:الالتزامات المتعلقة بالبضائع 

 39 الالتزامات عند بداية عقد النقل أولا :  
 40 الالتزامات عند انتهاء عقد النقل :  انياث

 40 استلام البضائعثالثا : 
 40 تسليم البضاعة الي المرسل اليه :  رابعا

 42 تحصيل اجرة الشحن و النقل خامسا: 
 43 اعداد حساب الرسوسادسا: 

 44 المطلب الثاني : حقوق وكيل السفينة  
 44 الفرع الاول: الحقوق المالية للوكيل  

 44 دفع الاجرةاولا: 
 45 تأدية سائر المصروفات: انياث

 45 الفرع الثاني :ضمانات وكيل السفينة  
 46 المبحث الثاني : مسؤولية وكيل السفينة 



 46 المطلب الاول :مسؤولية وكيل السفينة ازاء المتعاقد معه
 46 الفرع الاول: طبيعة المسؤولية التعاقدية للوكيل  

 47 الفرع الثاني : مدى مسؤولية الوكيل 
 48 المطلب الثاني : مسؤولية وكيل السفينة ازاء الغير  

 48 الفرع الاول : طبيعة المسؤولية التقصيرية 
 49 الفرع الثاني : موقف المشرع الجزائري من المسؤولية التقصيرية

 51 ملخص الفصل الثاني 
 53 الجانب التطبيقي 

 53 فرع الاول : وكيل سفينة داخل ميناء 
 53 البيانات الواجب تقديمها للجمارك:  فرع ثاني
 55 الخاتمة

 58 قائمة المراجع 
  الفهرس 
  الملخص

 



  

 الملخص



 :ملخص

 ان في القديم هو من يقوم  بمختلف الأعمال الخاصة بتسليم البضاعة كان الرب  

  ؤهتحصيل أجرة النقل و لكن مع التطورات الاقتصادية و التكاليف التجارية الباهظة، تم إعفاو 
إيجاد   فكان لزاماه المهام فأصبح لوكيل السفينة دورا بارزا بالنسبة لعقد النقل البحري، ذمن ه

التغيرات و الأعراف  بكل   شخص من طرف شركات الملاحة البحرية أو المجهزون ملم  
من  ا فوكيل السفينة يضذمن المجهز أو الناقل، ل  التي يجهلها كل   السائدة في ميناء الرسو  

الموانئ بالقيام مكان المجهز أو الناقل بمختلف المهام  ر بشكل عام دوران أسرع للسفن عب 
 إذن، التي وجب عليهم القيام بها من اجل تفادي بقاء السفينة وقت أطول في ميناء الرسو  

فوكيل السفينة يعهد إلى المجهز بكافة تلك المهام و بالتالي فالواقع العلمي يفرض اللجوء إلى  
جل دوران أسرع للسفن عبر الموانئ و بالتالي السرعة في تنفيذ عقد النقل  أا المساعد من ذه

 البحري. 

Abstract  

In the past, the captain was the responsible for the goods 
delivery and the collection fright, but due to the economic 
developments and the high trading costs ; he has been relieved of 
these takes, and the ship transport agent takes an important rolin the 
maritime carriage contract ; where it became necessary to appoint a 
person by the shipping companies or the suppliers ; who knows all 
about the changes and the existing norms in the call port whitch are 
unfamiliar to each of the supplier or the carrier. 

The refor ; the ship transport agent will ensure generally the 
more rapid traffic of the ship through ports , acting on the behalf of 



the supplier or the carrier to perfom various tasks that they have to 
do ; in order to avoid the long time of anchoring the ships in the call 
ports. 

So, the ship transport agent charges the supplier with all those 
fuctionss . 
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